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إن من أهم أولويات أية دولة حديثة هو تحقيق إدارة فعالة تسهر على تنفيذ سياساتها 
وعند استقرار أوضاعها وازدياد حجم إدارتها  فتقوم على المركزية في مطلع نشأتها،. العامة

وواجباتها فهي تذهب نحو اللامركزية الإدارية، حتى تتفرغ الحكومة المركزية للأمور 
وذلك بغية تحقيق مشاركة المواطنين في إدارة مرافقهم وخدماتهم عن طريق . السياسية الهامة

  .انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية

اختصاصاتها في نطاق السياسة العامة للدولة وتحت رقابة السلطة  تباشر هذه المجالس
وتمارس الرقابة . فهي امتداد لها وجزء لا يتجزأ منها. المركزية بغض النظر عن استقلاليتها

الإدارية السلطة المركزية في العاصمة أو ممثليها في العاصمة أو ممثليها على مستوى 
  .ية عليا الرقابة الإدارية على هيئات لامركزية دنياالأقاليم؛ وقد تباشر هيئات لامركز 

إن الصفة الانتخابية لأعضاء المجالس المنتخبة تفرض وضع قيود على أعمالهم تحت 
عنوان الرقابة الوصائية أو الوصاية الإدارية، وذلك لحماية مبدأ المشروعية وضمان سلامة 

انينها وتنظيماتها؛ فهي تعد بمثابة الأداة سائر أعمالهم، وتطبيقها تماشيا مع دستور الدولة وقو 
القانونية التي تربط الجماعات المحلية بالمركزية، كما أنها نظام رقابي استثنائي لا يمارس 
إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تطبيقا لقاعدة لا وصاية إلا بنص، خلافا للرقابة 

  .الرئاسية 

زائري ارتبط بطبيعة ومتطلبات كل مرحلة من ومسار الرقابة الوصائية في القانون الج
المراحل التي مرت بها الجماعات المحلية، إذ شهدت فترات سريان قانون البلدية لسنة 

الصادرين في ظل حكم الحزب الواحد، توجه المشرع إلى  1969وقانون الولاية لسنة  1967
لمحلية في تلك الفترة، تطبيق أسلوب وصاية جديدة بحكم الأوضاع التي تعيشها الجماعات ا

  .من نقص في الهياكل الإدارية وانعدام للإطارات المسيرة

لمعالم التعددية الحزبية كأحد أهم المظاهر المميزة للنظام  1989لكن بتبني دستور 
 1990الدستوري الجزائري الجديد، كان لابد من ضرورة تكييف قانون البلدية والولاية لسنة 

ينها محاولة المشرع التعبير عن إرادته في التخفيف من حدة الرقابة مع هذه المرحلة، ومن ب
على الجماعات المحلية، وذلك من خلال تقليص تدخل السلطة الوصائية في الشؤون 
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المحلية في إطار سياسة الانفتاح السياسي، لكن الواقع العملي أثبت إخفاق النظام القانوني 
جز في التسيير والفشل الذريع في تحقيق التنمية للجماعات المحلية في احتواء معضلة الع

 10-11ليأتي المشرع فيما بعد في ظل حزمة القوانين الإصلاحية بالقانون رقم . المحلية
المتعلق بالولاية، يتبعه نظام صارم للرقابة تمارسه  07-12والمتعلق بالبلدية والقانون رقم 

رع عودته إلى استخدام أسلوب الرقابة  الجهات الوصية على المجالس البلدية، ليسجل المش
  .الوصائية

  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها

ترتبط بأهم القطاعات المؤثرة في المجتمع الجزائري، فالجماعات المحلية هي  -
عماد التنظيم الإداري في الجزائر، إلا أنها تعاني من عدة مشاكل تحول دون 

  .فعالية أدائها
الوصائية تمثل صورة لواقع الرقابة التي تمارسها الجهات الوصية على  الرقابة -

المجالس المحلية، وتتجلى أهمية ذلك من خلال العلاقة القائمة بين الهيئات 
المركزية واللامركزية في الدولة، من حيث مدى استقلالية هذه الأخيرة وحريتها 

  .ةفي اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلي
 07-12وقانون الولاية رقم  10-11الدور الفعال الذي أقره قانون البلدية رقم  -

والجهة التي تمارسها .فيما يتعلق بآليات الوصاية الإدارية على المجالس المحلية 
  .وإجراءاتها وضماناتها

  :إشكالية الدراسة

زية على المجالس إن تركيز الدراسة على نظام الرقابة التي تتولى ممارستها السلطة المرك
  :المحلية وما يثيره هذا النوع من الرقابة من إشكاليات، يضعنا أمام إشكالية رئيسية مفادها

هل وفق المشرع الجزائري في وضع الأطر القانونية لنظام الوصاية الإدارية، بما يكفل 

  زية؟تمتع المجالس المحلية بقدر كاف من الاستقلالية مع إخضاعها لرقابة السلطة المرك

  : وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية أبرزها
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  ؟ ومظاهرها ما المقصود بالوصاية الإدارية على المجالس المحلية -
ما هي أهم المستجدات التي جاء بها قانون الولاية والبلدية فيما يتعلق بسلطة  -

  الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية ؟
  وصاية على فعالية المجالس المحلية ؟ما مدى انعكاس هذه ال -

  :أســباب اختيار الموضوع

  :من  بين الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع

الرغبة الشخصية في دراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر أداء المجالس  -
  .المحلية ومحاولة البحث في العلاقة التي تربطها بالإدارة المركزية

تناول موضوع ذو طابع عملي طالما شغلني كمواطنة وكباحثة، وهو رغبتي في  -
سوء أداء المجالس المحلية في الجزائر وتردي علاقتها بالمواطنين، ومحاولة فهم 
مسار التنمية المحلية والأسباب التي تعيق التطور والازدهار على مستوى 

  .البلديات والولايات
ابي من خلال الاهتمام المتزايد بالإدارة أهمية موضوع الوصاية الإدارية كنظام رق -

المحلية واهتمام المشرع بهذه الآلية كوسيلة لضمان مشروعية عمل المجالس 
المحلية، وبيان مدى تأثير هذه الرقابة على استقلاليتها من خلال قانون البلدية 

  .والولاية الذي صدر في إطار الإصلاحات الإدارية الشاملة

  :ــةأهــــــــداف الدراس

  :من بين الأهداف التي تطمح لها الدراسة نجد

التعرف على مفهوم الوصاية الإدارية على المجالس المحلية وطبيعتها القانونية  -
  .وأهدافها وصورها

توضيح آليات الرقابة الوصائية على المجالس المحلية ومجال تطبيقها على ضوء  -
  .قانون البلدية والولاية الحالي

تحديد أهم الآثار المترتبة على ممارسة الرقابة الوصائية من جهة، والكشف عن  -
مدى فاعليتها على أداء المجالس المحلية من جهة أخرى، وذلك من خلال بيان 
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انعكاس هذه الرقابة على المجالس الشعبية البلدية والولائية من خلال استقراء 
  . 10-11ون البلدية وقان 07-12النصوص الواردة في قانون الولاية 

  :منهج الدراسة

إن طبيعة الدراسة تفرض علينا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة 
نظرية الوصاية الإدارية وأساليبها، وكذا وصف مختلف آليات الرقابة الوصائية على 

ليلها باستقراء المجالس المحلية الواردة في نصوص قانوني البلدية والولاية الحاليين، وتح
النصوص وبيان أهم الآثار المترتبة عن هذه الرقابة، كما انه اعتمدنا على المقارنة بين 

  .بعض النصوص في المجالات التي استدعت ذلك

  :الدراسات السابقة

  :يمكن الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة حول موضوع البحث

ظام الوصاية الإدارية ودورها ن: "ابتسام عميور بعنوان: رسالة ماجستير للباحثة -

للسنة  1، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطينة "في ديناميكية الأقاليم
، وقد تطرقت إلى دراسة الرقابة الوصائية على المجالس 2012/2013الجامعية 

المحلية وأثرها على استقلاليتها، وتوصلت الباحثة من خلالها الى ضرورة 
الوصاية الإدارية وتحويلها إلى رقابة مشروعية ومعقولة  التخفيف من صرامة

تتلاءم مع منطق وفلسفة اللامركزية وهو ذات الأمر الذي حاولنا الكشف والتحري 
  .عنه من خلال هذه الدراسة

الرقابة الوصائية وأثرها ": رسالة  ماجستير للباحث  بن ناصر أبو الطيب بعنوان -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ، ب"على المجالس الشعبية البلدية
، وقد تضمنت دراسة الرقابة الوصائية على 2010/2011للسنة الجامعية 

المجالس البلدية بشكل موسع، وتوصل الباحث من خلالها إلى أن السلطة 
  .المركزية تمارس رقابة مشددة إلى درجة إعاقة تقدم التنمية المحلية 

  :خـطة الدراســة

ة موضوع البحث والإجابة عن الإشكالية المطروحة فقد قسمناه إلى فصلين، بحيث لدراس
تضمن الفصل الأول ماهية الوصاية الإدارية والذي بدوره تضمن مبحثين أساسيين، حيث 



 ��ــــــ���

 
 

تناول المبحث الأول الإطار المفاهيمي الوصاية الإدارية والمبحث الثاني الإطار القانوني 
  .للوصاية الإدارية 

الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة آليات الوصاية الإدارية على المجالس المحلية، أما 
آليات الوصاية الإدارية على المجلس  وقسمناه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول

  .البلدية المجلس الشعبي والمبحث الثاني تطرقنا فيه للوصاية الإدارية على الشعبي الولائي



 

 

  

  

  

  

        ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  مــاهية الوصاية الإداريةمــاهية الوصاية الإداريةمــاهية الوصاية الإداريةمــاهية الوصاية الإدارية
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  :تمهيد الفصل الأول

إن وحدة الدولة من المصالح الأساسية التي لا يمكن التهاون بشأنها، وحماية لهذه الوحدة  

فإن الإدارة المحلية لا يمكن منحها الاستقلال المطلق، لأن هذا القدر من الاستقلال سيؤدي 

ولتفادي هذا الخطر فإن المجالس المحلية تمنح استقلالا يتناسب . إلى زعزعة وحدة الدولة

مع تمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها في إشباع الحاجات العامة، إذ تخضع المجالس 

لرقابة وإشراف السلطات المركزية، هذه الرقابة اصطلح على تسميتها بالرقابة  المحلية

  .الوصائية أو الوصاية الإدارية، والتي تعد ركنا أساسيا من أركان التنظيم الإداري اللامركزي

وتمتاز الرقابة الوصائية بأنها رقابة مشروعية، أي أن تحديد نطاق هذا الرقابة ووسائلها 

افة إلى السلطات الإدارية المخولة للقيام بها لابد أن تتم بواسطة القوانين وإجراءاتها إض

قانون الولاية، (والتشريعات، لاسيما القوانين المنظمة للوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية 

فتطبيقا لقاعدة أنه لا وصاية بدون نص فإن السلطات الإدارية التي تختص ). قانون البلدية

وصائية تكون محددة على سبيل الحصر، كما أن الامتيازات ووسائل الرقابة بالرقابة ال

  .الوصائية محددة أيضا قانونا على سبيل الحصر

وبالرغم من استقلال الجماعات المحلية فهذا لا يعني إفلاتها من رقابة الحكومة 

إطار المركزية، حيث مهما تمتعت هذه الجماعات بالاستقلال فإنها لابد وأن تعمل في 

  .السياسة العامة للدولة وطبقا لقوانينها باعتبارها أجهزة مشاركة في النشاط الإداري والتنفيذي
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  الإطار المفاهيمي للوصاية الإدارية: المبحث الأول

ليس منحة من السلطة المركزية وإنما هو ) الولاية، البلدية(إن استقلال الهيئات المحلية 

استقلال أصيل مصدره القانون، ولكن بتمعن ذات القانون المانح هذه الهيئات الاستقلالية، نجد 

أنه هو ذاته الذي يجعله ليس استقلالا مطلقا بل نسبيا، حيث أن هذه الهيئات تمارس سلطتها 

. مخولة لها قانونيا تحت سلطة وإشراف الإدارة المركزية وهذا ما يعرف باسم الوصاية الإداريةال

وسنحاول من خلال هذا المبحث دراسة الوصاية الإدارية من خلال التطرق إلى مفهوم الوصاية 

الإدارية في مطلب أول، ثم دراسة أهمية وأهداف الوصاية الإدارية في مطلب ثان، أما المطلب 

   .لثالث فخصصناه لتمييز الوصاية الإدارية عن الأنظمة المشابهة لهاا

  مفهوم الوصاية الإدارية: المطلب الأول

تمارس الدولة الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية، والتي تعد ركنا من أركان نظام 

ن خلال اللامركزية، حيث تنص العديد من الأنظمة الإدارية على فكرة الوصاية الإدارية م

ولدراسة مفهوم الوصاية الإدارية لابد من التطرق إلى . القوانين المؤطرة للجماعات المحلية

  ).فرع ثاني(، ثم توضيح أهم خصائصها )فرع أول(تحديد تعريفها 

  تعريف الوصاية الإدارية: الفرع الأول

إلى اختلاف إن تحديد تعريف موحد للوصاية الإدارية أمر أثير حوله جدل كبير يرجع ذلك 

علماء القانون الإداري في ضبط مفهوم موحد، وكذا اختلاف النصوص القانونية حول مصطلح 

  .الوصاية حيث وردت في البعض منها بصيغة الرقابة الإدارية
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  التعريف الفقهي للوصاية الإدارية: أولا

  :حيث ،كان لفقهاء القانون الإداري نصيبا في تحديد مفهوم وتعريف الوصاية الإدارية

سلطة رقابية يمارسها شخص " أنها الإداريةالوصاية  علي خاطر الشطناويعرف الأستاذ 

شخص  أعضاء أعمالالهيئات اللامركزية وعلى  أشخاصلامركزي على  أومعنوي مركزي 

 .1"لامركزي بهدف تحقيق المصلحة العامة

أنه لم يحدد المقصود والملاحظ في هذا التعريف تأكيده على حماية المصلحة العامة، كما  

من مجموع السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة المركزية، فعدم تقييد هذه السلطات يلغي 

تماما فكرة الاستقلال، مما يؤدي لإفراغ الوصاية الإدارية من محتواها الحقيقي؛ فتعريف الأستاذ 

جهة الوصاية مما يعطي الشطناوي يحدد ويقلل من استقلالية الجماعات المحلية ويجعلها تابعة ل

هذه الأخيرة حرية أكبر في اختيار الوسائل والطرق لعملية الوصاية، مما يجعله يتعارض 

  .والمعنى الحقيقي للفكرة، حيث لا تمارس الوصاية إلا بناءً على نص تشريعي واضح ومحدد

للسلطة  مجموعة السلطات التي منحها المشرع"بأنها  جاسك دمباير وعرفها الفقيه البلجيكي

 .2"الرقابة على نشاط الهيئات اللامركزية بقصد الحفاظ على المصلحة العامة أجل المركزية من

هذا التعريف تم فيه تحديد جهة الوصاية وهو الجهاز المركزي، والجهات الموصي عليها  

  .وهي الهيئات اللامركزية

الرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها، " بأن لباد ناصر الأستاذ ويرى

  .1.."التي ينص عليها القانون للأشكالت ووفقا في الحالا إلافهي لا تمارس 
                                                 

  .225، ص 2008 ،الطبعة الثانية ،، دار وائل للنشر، الأردنالمحليةالإدارة علي خاطر الشطناوي،     1
2    Jaque Dembair, Les Actes de la Tutelle Administrative, Droit Belge, Bruxelle, 1955, p7.  
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مجموعة من السلطات يمنحها المشرع لسلطة إدارية "بأنها  ماسبيتول ولاروكوعرفها الفقيه 

قق من مدى مشروعية أعمالها عليا، بهدف منع الهيئات اللامركزية من الانحراف والتح

  .2"والحيلولة دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامة

وعرفت كذلك بأنها الفكرة التي تستخدم في مجال القانون العام، لتحديد العلاقة بين جهة 

إدارية وجهة أخرى تخضع لها بالنسبة لبعض النواحي خضوعا بعيدا على السلطة الرئاسية، 

تدخلات ورقابات محددة فيما يتعلق بموضوعها وأسبابها، وذلك من أجل وذلك عن طريق 

  .3مراقبة التزام الجهة المشمولة بالرقابة باحترام المشروعية ومستلزمات المصلحة العامة

ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص أن الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية بصفة  

يات التي يمنحها المشرع للسلطات الوصية بموجب عامة هي مجموع الامتيازات والصلاح

القانون لتمكينها من رقابة أشخاص وأعمال الجماعات المحلية اللامركزية باستعمالها وسائل 

محددة، بهدف حماية المصلحتين المحلية والوطنية واحترام المشروعية والملائمة والمحافظة 

  . على وحدة ترابط الدولة سياسيا وإداريا

القول بأن مفهوم الوصاية الإدارية يرتكز على جملة من الأمور تتمثل في الصفة ويمكن 

الرقابية للوصاية الإدارية، وصدورها عن السلطة المركزية، ولها صفة استثنائية تتمثل في عدم 

مباشرتها إلا بنص، كما يمكن أن تتصرف الوصاية الإدارية إلى أعضاء الهيئات اللامركزية، 
                                                                                                                                                             

، ص 2014 الأولى،الجزائر، الطبعة  مطبعة صارب،، ، الجزء الثانيالنشاط الإداري: سلسلة القانون الإداريلباد،  ناصر   1
156.  

2    Patrice Garant, Droit Administrative, Stracture ‘Actes et Contrôle, vole 1, les èdition  
Yvon blais  INC,  Canada, 4éme édition, p 607. 

السياسية، جامعة البصرة، ، كلية الحقوق والعلوم 52، العدد مجلة القانون والاقتصاد، الوصاية الإداريةبكر القباني،      3
  .100، ص 1984العراق، 
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مع وجود وسائل معينة، كما تستهدف الوصاية الإدارية احترام المشروعية وبعض أعمالها 

  وحماية المصلحة العامة

كما يتولى ممارسة هذه الرقابة في الجزائر رئيس الجمهورية في حالات محددة ووزير 

الداخية بصفة أساسية لأنه هو من يتولى ممارسة هذه الرقابة على الولايات، بالإضافة إلى 

المالية إذا كان موضوع الرقابة ذو إبعاد مالية، وكذلك الوزراء المعنيون بممارسة دورهم وزير 

الرقابي إذا تعلق الأمر بالقطاع الذي يشرفون عليه، ويتولى ممثل السلطة المركزية في الولاية 

 .1ممارسة رقابة الوصاية على المجالس الشعبية المحلية) الوالي(

اريف والاصطلاحات لابد من القول أنه حدث اختلاف فقهي وعلى الرغم من كل هذه التع

حول مصطلح الرقابة والوصاية الإدارية، رغم أنهما يعبران عن نفس المعنى، حيث اعترض 

البعض على اصطلاح الوصاية الإدارية إذ يرون أنها تعبر عن المراد بها، وبالنظر إلى 

بة بالأساس على ناقص الأهلية، في حين اشتقاقها من نظام الوصاية المدنية، التي تكون منص

  . 2أن الهيئة اللامركزية التي تراقبها لها كامل الأهلية في مباشرة التصرفات القانونية الموكلة لها

  

   الإداريةالتعريف القانوني للوصاية : ثانيا

                                                 
، مذكرة ماجستير في الحقوق، الرقابة الوصائية وآثارها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائربن ناصر بوطيب،     1

  .33، ص 2011تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
، مجلس الدولة، الجزائر، 3، العدد مجلة مجلس الدولةمسعود شيهوب، المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة،     2

  .59، ص 2003
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فكرة الوطنية والقوانين الجزائرية عن فكرة المراقبة على حساب  والمواثيق الدساتيرتكلمت كل 

تكلم بشكل واضح  1976فنجد على سبيل المثال الدستور الجزائري لسنة  الإدارية،الوصاية 

تستهدف المراقبة ضمان تسيير " أنه على  184الرقابة لا الوصاية في نص المادة  ةعلى فكر 

   ."الميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد احترامالدولة في نطاق  أجهزة

تقوم الدولة على "منه على  15في المادة  الآخرهو  2016 الدستوري لسنةالتعديل  أكدكما 

المجلس المنتخب هو . الاجتماعيةوالعدالة والفصل بين السلطات مبادئ التنظيم الديمقراطي 

  .1"الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية

نص على فكرة  1976وطني الجزائري لسنة بخصوص المواثيق الوطنية فالميثاق ال أما

تطبيق  إلىتمتد الرقابة  أنيجب "على  فقراته والتي تنص إحدىوهذا ما نستشفه في  الرقابة،

 الانضباطحقوق  احترامالقوانين وتوجيهات الدولة وتعليماتها تطبيقا حقيقيا وتسهر على 

  .2"الإداريالتباطؤ  أنواعوالشرعية وتحارب البيروقراطية وشتى 

المشرع الجزائري لم يحدد تعريفا شاملا للوصاية   أنمن هذه النصوص القانونية نلاحظ 

  .في مختلف الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية إليها بالإشارةفي حين اكتفى  الإدارية

  

 خصائص الوصاية الإدارية: الفرع الثاني

                                                 
للجمهورية  ، الجريدة الرسمية2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم     1

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14العدد  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية
يتضمن نشر الميثاق  1976يوليو  5المؤرخ في  57- 76الصادر بموجب الأمر رقم  1976الميثاق الوطني لسنة     2

  .913ص  1976يوليو  30، المؤرخة في 61عدد ال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسميةالوطني، 
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  :ويمكن تحديدها كما يليللوصاية الإدارية جملة من الخصائص التي تتميز بها، 

  رقابة إدارية: أولا

، ةتباشر الرقابة الوصائية من طرف جهة إدارية متخصصة، وتحدث بواسطة قرارات إداري

وتباشر الرقابة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، وتخضع القرارات الصادرة 

1عنها لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى الإلغاء
.  

  رقابة استثنائية: ثانيا

لا تفترض، على عكس  االرقابة الإدارية تتميز بأنها رقابة استثنائية وذلك على أساس أنه

الرقابة الرئاسية بوصفها رقابة مفترضة تتم بقوة القانون، أي أن الاستثناء يكمن في أنها تباشر 

السلطة المركزية وتتمتع في حدود القانون لأن الهيئات الإدارية اللامركزية مستقلة عن 

بالشخصية المعنوية، فلا يجوز للشخص اللامركزي أن يتنازل ولو جزئيا عن صلاحياته المقررة 

في القانون، ولا يجوز للسلطة الإدارية المركزية ممارسة الرقابة الإدارية إلا استنادا إلى نصوص 

 اوعليه فإنه إذ. اللامركزية قانونية صريحة، لأن المشرع وحده يختص بتقييد صلاحيات الهيئات

لم ينص القانون على إخضاع عمل معين من جانب جهة لامركزية لرقابة الإلغاء مثلا، فإن 

  .2جهة الوصاية لا تملك في هذه الحالة إجراء الإلغاء

  

  رقابة خارجية: ثالثا

                                                 
، مذكرة دكتوراه المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائريفريدة قصير مزياني،    1

  .46، ص 2005دولة في القانون، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
  .106سابق، ص بكر القباني، مرجع    2
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اري رقابة تكون بين شخصين معنويين مستقلين هما السلطة الإدارية المركزية والشخص الإد

اللامركزي الخاضع للرقابة، فهي عكس السلطة الرئاسية بوصفها داخلية تنشأ داخل الشخص 

  .المعنوي الواحد، كما يمارسها الرئيس على المرؤوس

  رقابة جزئية وغير مشروطة وغير مطلقة : رابعا

س إذا كان الأصل أن السلطة الرئاسية تتسم بالإطلاق والشمولية وأنه بمقتضاها يكون للرئي

الهيمنة التامة على المرؤوس، وأن هذا الأصل العام يسري على جميع تصرفات المرؤوسين من 

غير الحاجة إلى نص خاص يقررها، فإن الرقابة الوصائية لا توجد إلا بنص صريح في 

القانون، تباشرها السلطة الوصائية في حدود مضمونه، فلا رقابة بدون نص، ومن ثم فإنها 

وطة، لا تمارس إلا في الحالات والأوضاع المنصوص عليها في القانون، رقابة جزئية ومشر 

  .1فهي تنبع منه وليست اختصاصا عاما كما هو قائم في السلطة الرئاسية

فالرقابة الوصائية لا تمارس إلا على أعمال الهيئات اللامركزية التي تصدر منها بصفتها 

ال تلك الهيئات التي تقوم بها بتفويض من وحدة إدارية مستقلة، فلا تمارس الوصاية على أعم

، كما هو الحال بالنسبة للوالي، حيث لا 2السلطة المركزية أي بصفتها تابعة للسلطة المركزية

يخضع للرقابة الوصائية بمناسبة مباشرته لاختصاصاته كممثل للسلطة المركزية، وإنما يخضع 

  . للسلطة الرئاسية للوزير بالنسبة للوالي

  الوصاية الإدارية  وأهدافأهمية : لثانيالمطلب ا

                                                 
  .47فريدة قصير مزياني، مرجع سابق، ص     1
كلية  إداري،تخصص قانون  الحقوق،في  جستير، مذكرة ماالرقابة الوصائية على أعمال الإدارة المحليةجلول عبة،     2

  .32ص  ،2013 الجزائر، بسكرة،جامعة  السياسية،الحقوق والعلوم 
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هذا ما يبرز جليا في  ولعل ،تكتسي الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية أهمية بالغة

ولهذا سنتطرق أولا  .لجماعتها الإقليميةعليها في القوانين المنظمة حرص الدول على النص 

  .لأهمية الوصاية الإدارية، ثم سنتطرق بعدها لأهدافها

  أهمية الوصاية الإدارية : الفرع الأول

أن الفقهاء  حيثتكتسي الوصاية الإدارية أهمية بالغة في عمل الهيئات الإدارية المختلفة 

بداية  منذ بداية تشكل التنظيم الإداري الحديث؛ ففي والمشرعين قد انتبهوا لأهمية هذه الرقابة

 ي بصورتيه سواء التقليدية المتطرفة، أودعت الحاجة إلى العدول عن النظام المركز  18القرن 

المعتدلة المسماة بعدم التركيز الإداري إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية كفكرة نظرية وكواقع 

  .عملي أيضا

التي تهدف   وقد تجلت أهمية الوصاية الإدارية مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة

 ،ظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفرادإلى المحافظة على الأمن الخارجي وحف

إلى ما يسمى بدولة الرفاهية التي تتدخل في مختلف النواحي الاقتصادية في كافة القطاعات 

والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية تنجز 

وع هذه الأجهزة للوصاية والمحاسبة للتحقق من الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة وفعالية مع خض

  .1أدائها لأعمالها على أكمل وجه

استقلال الهيئات المحلية نسبي في تطبيقه الفعلي، حيث تكون الهيئات مرتبطة إلى  مبدأإن 

حد ما بالسلطة المركزية التي تباشر عليها الوصاية لأجل الحفاظ على المصلحة العامة وتحقق 

                                                 
  .24، ص 1988، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دروس في الهيئات المحلية المقارنة ،عمر صدوق    1
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ولعل ما يبرز وجود هذه الوصاية هو ضرورة الحد من . 1المحليةلية للمصالح أحسن أداء وفعا

خروج الهيئات المحلية عن السياسة العامة للدولة، وضمان عدم انحرافها وتقصيرها في أداء 

  .وظائفها وهو ما يفرض وجود هذه الوصاية

يمارس في حدود مجرد التحقق من أن نشاط الإدارة من وقد تطور دور الوصاية الإدارية 

القانون، إلى التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفعالية، لذاك لم يعد مفهوم 

البحث عن سبل رفع كفاءة الجهاز ي الوصاية يقتصر على المفهوم التقليدي الذي ينحصر ف

قيق سبل التح إيجاد كذلك عمله، ليشمللالإداري وتحفيزه عن طريق إبراز الجوانب الإيجابية 

  .2تحولت إلى دور الوقائي بدلا من اقتصارها على الدور العلاجي أنها والتفوق، أي

ونظرا لاتساع نطاق الإدارة العامة وتعدد مجالاتها، وكثرة التنظيمات الإدارية وزيادة عدد 

العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالوصاية، على أداء الأجهزة الإدارية بهدف 

ق من إنجاز العمل الإداري بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق، وتبرز أهمية التحق

الوصاية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة للإدارة العليا في الوزارات للتأكد من أن 

لسياسات المرسومة وتزويدها بالمعلومات والبيانات عما لالأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق 

  .3واقعيجري في ال

                                                 
  .24ص  ،المرجع نفسهعمر صدوق،     1
، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليمبتسام عميمور، إ    2

  .86، ص 2013إدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
  . 69ا����� ��
�، ص إ��
	م �����ر،     3
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ن موضوع الرقابة يحتل مكانا استراتيجيا هاما بين كافة العناصر إوكما هو واضح ف

لا يمكن للرقابة أن تباشر بمعزل  إذ ،فيها وتؤثرالخاصة بالعملية الإدارية، بما يجعلها تتأثر بها 

 الوظائف قد تمت في الواقع كما أن عن الوظائف الإدارية الأخرى، كما لا يمكن التحقق من

رقابة فاعلة يمكن من خلالها الوقوف على مدى تحقيق  هناك هو مخطط لها دون أن تكون

  .ةالأهداف الموضوع

  الوصاية الإدارية  أهداف: الفرع الثاني

على جملة من الوسائل والآليات التي يسعى من خلالها المشرع  الإدارية، تعتمد الوصاية

تغليب المصالح  علىالعمل  هوالأساسية  هافمن بين أهداف، لتحقيق أهداف وغايات متعددة

على المصالح المحلية، خاصة في ظل حالات التعارض بينها، ويزداد هذا الهدف  وطنيةال

وبالتالي فالرقابة  ؛أهمية في ظل الاستقلال العضوي والوظيفي الذي تتمتع به الجهات المحلية

والمصالح العامة  وطنيةعامة الالوصائية تهدف إلى تحقيق التوازن الفعال بين المصلحة ال

 إليهانظور محسب الزاوية ال ،محاور ثلاثةالوصاية في  ويمكن إجمال. الجهوية والمحلية

   :كالآتيوهي  ،هذه الوصاية إليهاالتي تسعى  والأهداف

  الإدارية الأهداف :أولا

على تحقيق حماية المرفق العام وتحقيق  الإداريةتعمل الرقابة  الإداريمن الجانب 

   :طريقالمصلحة العامة وذلك عن 

ن الاستقلال الذي تتمتع به المجالس المحلية أثناء إ :التأكيد على وحدة الدولة الإدارية )1

ممارستها لمهامها والذي يعتبر أحد دعائم اللامركزية الإقليمية، ليس مطلقا، فلا بد 
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لهيئات المحلية حماية لوحدة الدولة إداريا وسياسيا، وذلك للدولة من فرض رقابتها على ا

بمنع وجود دويلات ولو من الناحية الإدارية داخل الدولة الواحدة، وبالتالي تهدف 

  .1الوصاية الإدارية إلى عدم تفكيك الدولة

من خلال إبراز  :تحفيز الموظفين على الأداء الجيد والالتزام بالقوانين والأنظمة )2

الجوانب الإيجابية في أعمالهم وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط، وهذا من شأنه 

تشجيع الموظفين وبالتالي حسن إدارة المرافق العامة وتأدية الخدمات العمومية بجودة 

  .2وكفاءة

ذلك أن الإدارة أثناء ممارستها و  :كشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحيحها )3

عمالها قد تقع في الخطأ، وهنا يأتي دور الوصاية الإدارية في كشف هذه الأخطاء لأ

  والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها  

أي استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق أغراض شخصية بعيدة : كشف الانحراف الإداري )4

  .عن المصلحة العامة والمصلحة المحلية

عقبات التي تواجه الأجهزة الإدارية في أداء الوقوف على المشاكل والمعوقات وال )5

وبالتالي البحث عن علاج لهذه المشاكل وإزالتها وذلك لتسهيل على الهيئات  :مهامها

  .المحلية القيام بمهامها في أحسن الظروف والأحوال

جهة  بأقل الإدارية الأجهزةالتحقق من تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة في  )6

 إنفاقفي  الإسرافأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، والحد من  وتحقيق :وتكلفة
                                                 

  .84، ص 1986شمس، القاهرة، ، مطبعة عين دراسة مقارنة: الوجيز في القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،     1
  .28سابق، ص عمر صدوق، مرجع     2
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فالرقابة الوصائية تعمل على التنسيق بين السياسات العامة للدولة من  ،العامة الأموال

جهة، وعلى التنسيق بين السياسات المحلية فيما بينها من جهة ثانية وكلها تنصب في 

 .1قالب الحفاظ على الدولة

  السياسية  الأهداف :ثانيا

   :كما يلييمكن تلخيصها  ،تحقيق جملة من الأهداف السياسية إلىالوصاية الإدارية  هدفت

حيث تتمتع الجهات اللامركزية بنوع من  :الحفاظ على الكيان السياسي للدولة )1

الذي يؤهلها لممارسة جملة من الصلاحيات دون الرجوع للجهات المركزية،  الاستقلال

 لا أي أنه ؛الاستقلال لا يجب أن يتحول إلى فوضى، تهدد أوصال الدولةلكن هذا 

يتعدى الاستقلال الإداري الذي يمكننا من إدارة وتسيير الشؤون المحلية  يجب أن 

المتصلة بالمصالح المباشرة للمواطنين وتكييفها مع المصالح العليا للبلاد وذلك ضمانا 

ورية والسياسية، وضمانا لفكرة ولاء الهيئات للوحدة داخل الدولة من الناحية الدست

 .2اللامركزية للسلطات المركزية فيما يتعلق بالكيان السياسي والسيادي للدولة

تهدف إلى حماية سكان هذه الوحدات المحلية من انحرافات  :حماية المصالح المحلية )2

لوجه السلطات المحلية خاصة في حالات عدم قيام هذه الأخيرة بواجباتها على ا

المطلوب، أي حالات عدم نزاهة وحياد أعمالها، فالرقابة الوصائية تعد الأداة الفعالة 

لضمان حياد هذه الجهات الإدارية وإجبارها على التقييد بالقوانين والتشريعات التي 

  .مبادئ المشروعية، وضمانا للحفاظ على فكرة الملائمة تقتضيها
                                                 

  .28عمر صدوق، مرجع سابق، ص     1
  .227، ص مرجع سابق، علي خاطر الشطناوي    2
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منح الإدارة حقوقا وامتيازات تسهل  لك أنذ :ضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم )3

عليها ممارسة وظائفها وأنشطتها التي تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام إلا أن 

استعمال هذه الحقوق والامتيازات مما يهدد المصالح وحقوق  في ذلك قد يرافقه إسراف

تجاوز والحد من الجهات الرقابية لمنع هذا ال وأهميهالأفراد، ومن هنا تبرز دور 

  .1الانحرافات في استعمال السلطة

كما أنها تحمي الغير المتعامل مع هذه الإدارات المحلية، فالجهات الوصية قد تتدخل 

الجهات المركزية تقدم يد إذ أن وتجبر الجهات المحلية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، 

الوفاء بجميع التزامات  ضمان رةالمساعدة والمساهمة، وذلك عن طريق تولي هذه الأخي

  .الجهات اللامركزية

  المالية  الأهداف: ثالثا

أجل تمتع هذه الهيئات المحلية  المالية منالوصائية لتحقيق الرقابة  تسعى الرقابة

  : بالاستقلال المالي ولعل أبرزها

ويتم ذلك عن طريق التحقق من صحة الدفاتر  :التأكد من سلامة العمليات المحاسبية )1

فلا بد أن يتم ، والمستندات، وكذا عدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة للهيئة المحلية

 .إنفاق الموارد المالية على المشاريع ذات النفع المحلي والحد من تبذير المال العام

فالرقابة لا بد أن تواكب جميع مراحل  :رادات الجماعات المحليةيعدم التلاعب بإ )2

الميزانية كي تكون أكثر فاعلية، كون هدف الرقابة أساسا هو التحقق من استخدام 

                                                 
  . 74ق، ص بسامرجع بتسام عيمور، إ    1
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  .الاعتمادات المقررة في الأغراض التي تخصص من أجلها

ومما لا شك فيه أن المشرع حين يفرض الوصاية على جهة معينة فإنه يبتغي تحقيق  

، بهدف تحقيق ذلك اخضع كل هياكل الدولة للرقابة بأشكالها جملة من المقاصد العامة

المشروعية ويضمن سلامة التصرفات، ذلك أن الإدارة الرشيدة  مبدأالمختلفة بما يصون 

  .1ودقيقةتفرض وصاية حازمة وعامة 

وتحقق الوصاية الإدارية في بعض الحالات مصلحة الغير المتعامل مع الهيئات المحلية 

الرقابة أن تفي الهيئات المحلية بالتزاماتها التعاقدية التي تنجم عن فقد تضمن هذه 

  .التعاقد مع الغير بهدف تصريف شؤون الهيئة الإقليمية المحلية

 تمييز الوصاية الإدارية عن غيرها من الأنظمة المشابهة: المطلب الثالث

في  ىالأخر إن مصطلح مفهوم الوصاية الإدارية قد يجد له شبيها مع بعض الأنظمة 

القانون، والتي اقتضت الدراسة التطرق إليها لمعرفة الحدود الفاصلة بينها وبين هذه الأخيرة 

حيث سنفرق بينها وبين الوصاية المدنية في الفرع الأول، وبينها وبين الرقابة الرئاسية في الفرع 

  .في الفرع الثالث يالثاني، ثم تمييزها عن الإشراف الإدار 

  

  تمييز الوصاية الإدارية عن الوصاية المدنية  :الفرع الأول

                                                 
مجلة الاجتهاد عمار بوضياف، الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي،     1

  .17، ص 2010، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 6، العدد القضائي وأثره على حركة التشريع
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القانون الخاص حيث أخذ من مفهوم الوصي  ىيرجع مصطلح الوصاية الإدارية إل

والموصي عليه في القانون المدني، غير أن له في المجال الإداري مفهوم خاص يختلف 

مدنية تتقرر في اختلافا كبيرا عن مفهومه السائد في القانون الخاص، حيث نجد الوصاية ال

، أما الوصاية الإدارية فلا يرجع تقريرها لذات السبب لأن 1القانون الخاص لناقصي الأهلية

الهيئات اللامركزية تمتع بوجود قانوني مستقل مما يجعلها تستطيع مباشرة شؤونها دون حاجة 

إيجاد أسلوب  للرجوع للسلطة المركزية، إذ قررت هذه الوصاية لحماية المصلحة العامة ومحاولة

  .موحد في العمل الإداري

كما أنه في نظام الوصاية المدنية يتصرف الوصي باسم ولحساب القاصر، بينما في 

المجال الإداري فإن الوصي يتولى مباشرة جميع الأعمال باسم الشخص المعنوي المستقل، كما 

د ذاتها، حيث نجد مجال اختلاف بين هذين النظامين فيما يخص الهدف من الوصاية في ح

بينما غاية الوصاية ) المال الموصي عليه(تهدف الوصاية المدنية إلى حماية المال الخاص 

  .الإدارية هي حماية المال والمصلحة العامة

ومن هنا نجد اعتراض البعض عن اصطلاح الوصاية الإدارية حيث يرون أنها لا تعبر 

الوصاية المدنية، غير أنه هناك من يرى  من نظام اعن المراد بها وذلك بالنظر إلى اشتقاقه

بأنه يمكن الاحتفاظ باصطلاح الوصاية الإدارية على اعتبار أن القانون الإداري قد استعار 

العديد من مصطلحات القانون الخاص ولكنها اكتسبت من القانون الإداري معنىً مغايرا، ومثال 

  .لمسؤولية الإدارية ذلك العقود الإدارية، الملكية في الأموال العامة وا

                                                 
  .65ص  مرجع سابق،، ابتسام عميمور    1
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 تمييز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية: الفرع الثاني

تمارس السلطة المركزية رقابتها على الأشخاص الخاضعين لها رئاسيا وكذلك على 

  .1وتسمى هذه الرقابة بالرقابة الرئاسية أعمالهم،

الهرمي للسلم الإداري فالرقابة الرئاسية هي سلطة الرئيس على المرؤوس في نطاق التدرج 

فالرئيس الإداري له سلطة  أيضا،حيث تشمل هذه السلطة الموظفين أنفسهم وتشمل أعمالهم 

وله أن يجيزها أو يعدلها أو يلغيها أو يحل  مرؤوسيه،إصدار التعليمات والتعقيب على تصرفات 

  .2هو شخصيا محلهم في القيام بها

في أن كليهما يستعمل وسائل ذات طبيعة إدارية  وتكمن الصعوبة في التمييز بين الرقابتين

  .الخ...واحدة كسلطة التصديق والإلغاء والحلول 

وذلك لأن الأصل بالنسبة للهيئات  أهميته،تميز بين الرقابتين أمر ضروري وله الغير أن 

كليا أو  –هي أن يخضع نشاطها  الأقاليم،المركزية أو لهيئات عدم التركيز في العاصمة أو 

لرقابة السلطة المركزية في حين أن الأصل بالنسبة للجماعات اللامركزية الإقليمية أن  –جزئيا 

من  اوأن الاستثناء هو خضوع جانب من هذا النشاط لرقابة علي ،تستقل هي بإدارة نشاطها

  .3جانب السلطة المركزية

                                                 
دون طبعة، مطابع النيل، القاهرة، ، المحلية، دراسة مقارنة الإتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة حمدي،عادل محمود     1
  169ص  ،ون تاريخد

كلية الحقوق والعلوم  عام،تخصص قانون  الحقوق،مذكرة ماجستير في  ،المحليةاستقلالية الجماعات  رابعي، إبراهيم    2
  .100ص  ،2005 الجزائر، عنابة،جامعة  السياسية،

  .21ص  سابق،مرجع  عبة،جلول     3
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إلا أن  الجوانب،لرقابة الإدارية الرئاسية في بعض والرقابة الوصائية وإن كانت تتفق مع ا

   :يما يليوهذا ما سنتطرق له ف جوهرية،بينهما اختلافات 

  نقاط التشابه بين الرقابتين   :أولا

فسواء  أدنى،نجد أن كلا الرقابتين تمارسهما سلطة إدارية عليا في مواجهة سلطة إدارية 

مارس رقابتها واحدة تتخضع إلى سلطة مركزية عليا فهي  لامركزية،كانت هيئة مركزية أو هيئة 

كما تمارس نفس هذه السلطة  رئاسيا،على أعضاء وأعمال الإداريين الخاضعين لها خضوعا 

  .1رقابتها على نفس الهيئات اللامركزية وأعمالها

كان الأصل أن تمارس الرقابة سلطة مركزية عليا سواء على الهيئات المركزية أو  وإذا

 زية، إلا أنه في بعض الأحيان نجد بعض التشريعات تخول لهيئات مركزية أدنى منهااللامرك

كما أنه يوجد تشابه وتداخل بين الرقابتين في بعض  .على مستوى الأقاليم ممارسة هذه السلطة

ن سلطة الحلول تمارس في إالوسائل المحددة كسلطة التعيين والحلول والتصديق والإلغاء، 

أنها في الرقابة الرئاسية تمارس بدون شروط ودون الحاجة إلى نص قانوني الرقابتين، إلا 

يقررها، بينما في الرقابة الوصائية فإنها لا تمارس إلا إذا نص عليها القانون، أما سلطة 

كل من الجهة الوصائية والسلطة الرئاسية حق التصديق أو إلغاء قرارات لالتصديق والإلغاء ف

  .2شمولة بالرقابةالجهة المرؤوسة أو الم

                                                 
رسالة  ،مقارنةدراسة  :الاقتصاديةمظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسات العامة  شيبة،مختار بن     1

  . 186ص  ،1990 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  إداري،تخصص قانون  الحقوق،دكتوراه دولة في 
تخصص الدولة  الحقوق،مذكرة ماجستير في  ،والاستقلالالجماعات الإقليمية بين التبعية  صالحي،عبد الناصر     2

  .87ص  ،2010 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  العمومية،والمؤسسات 
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  نقاط الاختلاف : ثانيا

، فهذه "سلطة التعديل"يرى بعض الفقهاء أن الاختلاف الجوهري بين الرقابتين يكمن في 

السلطة توجد في الرقابة الرئاسية ولا توجد في الرقابة الوصائية، فالسلطة الإدارية العليا تملك 

عة لها، أما بالنسبة للرقابة الوصائية فليس حق التعديل في القرارات الصادرة عن الهيئات الخاض

لها أن تمارس رقابتها على تلك الهيئات إلا بما نص عليه القانون صراحة، وليس لها بالنسبة 

للقرارات التي تخضع لرقابتها أن تعدل فيها أو تستبدل بها غيرها، وكل ما لها هو أن توافق 

حددها القانون، فإذا قامت السلطة الوصائية عليها بحالتها أو ترفضها في خلال المدة التي ي

   .بالتعديل عد ذلك اعتداء على استقلال الهيئات اللامركزية

ولا تملك السلطات المركزية في إطار الرقابة الوصائية توجيه الأوامر والتعليمات الملزمة 

وذلك أن توجيه الأوامر وواجب الطاعة من سمات  بالرقابة،إلى الهيئات اللامركزية المشمولة 

الذي يعد عنصرا أساسيا  اللامركزية،وهذا من شأنه أن يهدد استقلال الهيئات  الرئاسية،السلطة 

  .1وركنا من نظام اللامركزية

أننا نرى "حمدي الذي قال خلاف ذلك مثل الدكتور عادل محمود بجانب من الفقه  أحذوقد 

فهي تتواجد أيضا في الرقابة  الرئاسية،أن سلطة التوجيه لا يقتصر تواجدها على الرقابة 

 والإلزاملها في الرقابة الوصائية صفة الأمر  ألا يكون كان بعض الشراح يرون وإذا الوصائية،

  .2"ةالوصايهذه بل صفة النصح والإرشاد إذا لم يكن منصوص عليها في التشريعات المقررة ل

                                                 
 الأردن، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  ،الحكوميةالرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة  القبيلات،حمدي سليمان سحيمات     1

  .77ص  ،1998 الطبعة الأولى،
  .144ص  سابق، مرجع حمدي،عادل محمود     2
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في حق إصدار أوامر ولها صفة الإلزام غير موجودة  ىعنَ إن سلطة توجيه الأوامر التي تُ 

فليس للسلطة المركزية أن تأمر الجماعات الإقليمية باتخاذ قرار معين أو  الوصائية،في الرقابة 

ن الأصل أن هذه الأخيرة هي التي تعمل ابتداء ثم يأتي لأ رفضت،تجبرها على ذلك إن هي 

فاللامركزية الإقليمية تستلزم الاستقلالية وذلك يستبعد سلطة توجيه  الوصائية،ر الرقابة دو 

  .الوصائيةالأوامر في الرقابة 

كما أن قرارات السلطة الوصائية تعتبر قرارات مستقلة عن قرارات الجماعات الإقليمية 

فكل من قرار  واحدا،ارا على خلاف قرارات السلطة الرئاسية التي تعتبر قر  بالرقابة،المشمولة 

ويترتب على ذلك  واستقلاله،السلطة الوصائية وقرار الجماعات الإقليمية يعتبر قرارا له كيانه 

تسري آثار القرار من تاريخ صدوره عن  اللامركزية،أنه إذا تمت المصادقة على قرار الهيئة 

  .1الهيئة لا من تاريخ التصديق

الإقليمية لا تتقيد بالقرارات الصادرة عن السلطة  تعان الجماإوكنتيجة لهذا الاستقلال ف

كم أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن قرارها  قراراتها،بل تستطيع الرجوع في  بالموافقة،المركزية 

  .المركزيةحتى ولو صادقت عليه السلطة 

إضافة إلى ما سبق يمكن الطعن في كل من قراري الجماعات الإقليمية والسلطة 

وهو ما لا نجده في السلطة  حده،والاستناد إلى العيوب الذاتية في كل قرار على  زية،اللامرك

  .2احيث يعتبر القرار قرار واحد الرئاسية،

                                                 
  .78ص  سابق،مرجع  القبيلات،حمدي سليمان سحيمات     1
  .149ص  سابق،مرجع  حمدي،عادل محمود     2
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الرئيس –أي تنظيم العلاقات بين أطراف  ،كما أن الرقابة الرئاسية تمارس داخل هيئة واحدة

بينما الرقابة الوصائية تنظم العلاقات بين الدولة  واحد،ينتمون إلى شخص معنوي  –وتابعيه

 الرقابة،بصفتها القائمة على أمر المصلحة العامة والأشخاص الأخرى بصفتها محل هذه 

  .بعضهافتمارس الرقابة الوصائية بين أشخاص مختلفة ومستقلة عن 

سية لرقابة رئا –كأصل عام– ن كل أعمال الموظف الإداري خاضعةإوخلاصة لما سبق ف

ن إوفي المقابل ف الرئاسية،فليس ثمة أي نوع من مهامه الوظيفية مستثناة من الرقابة  تسلسلية،

سيدة  حيث تبقى والذاتية،الجماعات الإقليمية المشمولة بالرقابة تتمتع بجانب من الاستقلالية 

  .1نفسها ومالكة زمام نشاطها وقرارها

 ة والإشراف الإداريالتمييز بين الوصاية الإداري: الفرع الثالث

مجموعة "الإشراف الإداري يختلف في مفهومه عن مفهوم الرقابة الوصائية، حيث يقصد به 

الإجراءات التي تباشرها السلطة المركزية على شخص الهيئات اللامركزية وعلى أعمالها، 

، 2ويكون الغرض منها تحقيق وحدة القانون أو حماية المصالح التي تقوم الدولة برعايتها

وتتضمن هذه الإجراءات التوجيه غير الملزم والرقابة غير المقررة بنص قانوني أو تنظيمي 

أعمال المرؤوسين بغية توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق  و هو متابعة، أ"والتعيين والتأديب

  .والكتابية الأوامر والنصائح الشفوية

ا من حقوق مترتبة على كونها هي وهذا الإشراف لا يتقرر للسلطة المركزية بمقتضى ما له

المسؤولة عن حسن سير وانتظام المرافق العامة التي تنشئها، فمن غير المعقول ألا يكون للدولة 
                                                 

  .117ص  ،1999 بيروت، والتوزيع،دار صادر للنشر  ،1الجزء  العام،القانون العام الإداري  الخوري،يوسف سعد     1
  .104 ص مرجع سابق،، إبراهيم رابعي    2
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سلطان على هذه المرافق بعد إنشائها فالإشراف على هذه المرافق هو من متطلبات هذه 

  . 1المسؤولية

قرر للسلطة المركزية بما لها من ومن خلال التعريف يتضح أن هذا النوع من الرقابة يت

حقوق مترتبة على كونها المسؤولة على حسن سير وانتظام المرافق العامة، دون الحاجة إلى 

  .قانون يقر لها هذه الرقابة 

ومنه نجد أن الوصاية الإدارية تختلف عن الإشراف الإداري من حيث السند القانوني لكل 

 بنص قانوني، ويختلفان أيضا من حيث الهدف المراد منهما فالرقابة الوصائية لا تتقرر إلا

  .2تحقيقه، ومن حيث الوسائل المستعملة في كل من الرقابتين

  : ومن ضمن الفروق بين الوصاية الإدارية والإشراف الإداري ما يلي

  سلطة إصدار دوريات وتوجيهات غير ملزمة : أولا

المركزية الحق في توجيه نصائح وإرشادات عن طريق الدوريات والمنشورات، ونجد  للسلطة

ولا تحتاج الهيئات المركزية . أن ليس لهذه التعليمات أي قوة إلزامية كونها من قبيل النصائح

وتتضمن هذه المنشورات توجيهات تتعلق بكيفية . لممارستها وجود تنصيص عليها في القوانين

  .كيفية تسير المرفق، وهذا الإجراء لا يعد إجراءً وصائيا بل إجراءً إشرافيا أداء الخدمة أو

في هذه الحالة سلطة رئاسية  اعتبارهالا يمكن  الإلزاميةالتوجيهات غير  إصدارفسلطة 

لامركزية حيث لا وجود للسلطة  وإدارةمركزية  إدارةفي صدد الحديث عن العلاقة بين  لأننا

                                                 
  .105المرجع نفسه، ص  ،إبراهيم رابعي    1
  .90، ص مرجع سابقعبد الناصر صالحي،     2
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 إذ إلزامية،التوجيهات من السلطة الرئاسية تكون  فإن أخرىومن جهة  جهة،الرئاسية هذا من 

يوجب المساءلة  تأديبياشكل امتناعه خطأ  وإلا بمقتضاها،تقتضي من المرؤوس طاعتها والعمل 

  .1التأديبية

الجماعات المحلية لا يجيز توجيه  استقلال لأنرقابة وصائية،  اعتبارها لا يمكنكما 

تتمتع بقدر من  أنهاالمحلية، فهذه الهيئات يفترض بحكم اللامركزية نفسها  الهيئات إلى الأوامر

المركزية فهذه السلطة ليست من  للإدارةالاستقلالية في التصرف تتعارض مع واجب الطاعة 

بالمعنى السابق ذكره،  إداري إشراف إذنالرقابة الوصائية وليست من السلطة الرئاسية فهي 

بها  تأخذ أنبحتة، وللهيئات اللامركزية  استشاريةوقيمتها  إلزاميةقوة  أيوليس لهذه التوجيهات 

من السلطة  للإلغاءبها وقرارها بعد ذلك صحيح، ولكن هذا القرار قد يتعرض  تأخذلا  أو

  .2كان القانون قد نص على وجوب عرضه عليها إذاالوصائية 

  

  سلطة الرقابة غير المقررة بنص قانوني أو لائحي : ثانيا

بما أن الوصاية تعتبر قيدا على استقلال الهيئات اللامركزية فلا بد من أن يكون منصوص 

فإذا حدث وإن صدر . عليها في القانون بنصوص تحدد مجال هذه الوصاية، وحدودها ووسائلها

قانون بمنح الهيئة المركزية حق الرقابة على هيئة لامركزية مثلا دون تحديد الغرض من الرقابة 

  كن اعتبار هذه الرقابة رقابة وصائية؟  فهل يم

                                                 
 ،بيروت، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مبادئ أحكام القانون الإداريإبراهيم عبد العزيز شيخة،     1

  . 232، ص 1994
  .324، ص 1996 ،تبيرو  ،، دار الجامعة الجديدة للنشرأحكام القانون الإداريمحمد باهي أبو يونس،     2
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يرى بعض الفقهاء أن مثل هذه النصوص القانونية المقررة للرقابة لا تخول للسلطة المركزية 

حقا على الهيئات اللامركزية، لأن هذه النصوص لا تنشئ رقابة وصائبة، وليس للسلطة 

المحلية وليس على هذه الأخيرة أي المركزية مباشرة الوصاية على أي عمل من أعمال الهيئات 

  .التزام في مواجهة السلطة المركزية

ويعتبر هذا الرأي منطقيا كون الوصاية الإدارية قيد على استقلالية وحرية الهيئات 

اللامركزية في اتخاذ قراراتها المحلية، ولابد أن تكون الوصاية الإدارية محددة بنص قانوني 

الوصاية والوسائل التي تستعمل في هذا الشأن، وما عدا ذلك فإنه ليبين الأعمال التي ترد على 

لا يخول للسلطة المركزية سوى إجراءات مادية من شأنها تمكينها من توجيه بعض النصائح أو 

  .طلب بعض البيانات مراعية في ذلك الصالح العام

كما  القانون،ي للرقابة غير تلك المقررة ف أخرىتستخدم وسائل  أنفلا يجوز لسلطة الوصية 

  .1المقررة في القانون والإجراءات الأشكالتستخدم هذه الوسائل في ظل  أنيجب عليها 

  

  سلطة التأديب والتعيين : ثالثا

يرى بعض الفقهاء أن سلطة التعيين والتأديب لا يعتبران وسيلتين من وسائل الرقابة 

  :الوصائية إذا كانت تمارس في الحالات التالية

رع على أن تعيين وتأديب الهيئات اللامركزية لا يتم إلا عن طريق إذا نص المش •

السلطة المركزية، وعليه فإن قرارات التعيين والتأديب الصادرة عن السلطة المركزية 

                                                 
  .269، ص 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،التنظيم الإداري: القانون الإداريعمار عوابدي،     1
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في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها قرارات وصائية، على أساس أن هذه القرارات من 

كزية، وعليه فإن الهيئات اللامركزية شأنها إهدار كل استقلال وحرية للهيئات اللامر 

تحتفظ باستقلالها كاملا إذا ما احتفظت لنفسها بحق اختيار الأعضاء وحق تأديبهم، 

  .فلا يكون هناك مجال لاستعمال وسائل وصائية من هذا النوع قبلها

إذا كانت قرارات الهيئات اللامركزية الخاصة بتعيين أو تأديب بعض أعضائها  •

قبل السلطة المركزية فإن هذه القرارات تدخل ضمن القرارات  تخضع لتصديق من

التي تخضع للرقابة الوصائية التي تمارسها السلطة المركزية على أعمال الهيئات 

  . 1اللامركزية

وينتهي هذا الرأي إلى أن التعيين والتأديب ليسا من وسائل الرقابة الوصائية بل من وسائل 

ن التعيين يتعارض مع الرقابة الوصائية التي هي في الأساس أوالحقيقة  .2الإشراف الإداري

كما أنه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإقليمية التي تقتضي نوع من ، سلطة رقابة لاحقة

وتتمتع الجهة الوصائية  .الانتخابولا يمكن تحقيق هذه الأخيرة إلا بأسلوب  الاستقلالية،

بسلطة التعيين الذي يستدعي التبعية الرئاسية والأعضاء المعنيون يظلون تابعين لسلطة 

المركزية تبعية رئاسية فيخضعون لكل ما تملكه هذه السلطة من سلطات رئاسية تأديبية في 

  .والعزلومن بينها حق الإيقاف  أعمالها،مواجهة 

                                                 
  .153ص  سابق،مرجع  حمدي،عادل محمود     1
  .154ص  سابق،مرجع  حمدي،عادل محمود     2
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بمجرد تعيينهم يكتسبون صفة الاستقلال في ممارسة أعمالهم إذا نص القانون على انه  أما

يكونون خاضعين  عينتهم،ويتحررون من أية رابطة تسلسلية أو رئاسية بالسلطة التي 

  .المنتخبينللوصاية كالأعضاء 

وإنما هو من وسائل الإشراف  الوصائية،وعليه فإن التعيين ليس وسيلة من وسائل الرقابة 

سلطة المركزية لتدعيم الجماعات الإقليمية بأعضاء تتوفر فيهم الكفاءة الإداري تستخدمه ال

  .الفنيةالعلمية والخبرة 
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  الإطار القانوني للوصاية الإدارية: بحث الثانيالم

إن استقلال الهيئات المحلية هو استقلال أصيل مستمد من القانون، له مفهوم واسع 

معان، يتحدد مضمونه بمجال استعماله، ويستعمل عادة للتعبير عن سيادة الدولة  عدة يحمل

قراراتها السياسية والإقتصادية، أما مضمونه بالنسبة للجماعات المحلية فيقاس  في اتخاذ

علاقات هذه الأخيرة بالسلطة الوصية وهي علاقة ثنائية قانونية إدارية واقتصادية  انطلاقا من

طار وحدة الدولة، فهي إذا استقلالية نسبية أو متخصصة بحسب الأهداف في إ واجتماعية

فالاستقلالية حق للجماعات المحلية في اتخاذ القرارات والقيام بالمبادرة المحلية . المسطرة لها

باختصاصاتها المحددة في القوانين والتنظيمات تحت إشراف وتوجيه السلطة  للنهوض

قابة الإدارية أو ما يصطلح عليه اسم الوصاية الإدارية التي نوعا من الر  الوصية التي تشكل

سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى و عناصر تكوين اللامركزية ذاتها،  تعتبر عنصرا من

  .مدى تجسيد المشرع لهذا المبدأ لىع التركيزالإطار القانوني العام للوصاية الإدارية، مع 

  الأساس القانوني للوصاية الإدارية : الأول المطلب

قاعدة قانونية يرتكز عليها في مواجهة الغير وهو  مبدأإن الأساس القانوني لكل قرار أو 

الأمر نفسه بالنسبة للوصاية الإدارية، والتي ترتكز على عديد من العناصر التي سنتطرق 

والأسس الجزائر كفرع أول  ية فيالإدار إليها من خلال الأسس القانونية الخاصة للوصاية 

  .ثالثكفرع  الإدارية ومبررات الوصايةللرقابة الوصائية كفرع ثاني،  العامة

 الأسس القانونية الخاصة للوصاية في الجزائر :الأولالفرع 
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تنظيم الدارية على مستوى لإا اللامركزية ل بنظاملاستقلإالمشرع الجزائري منذ ا خذأ

، كما داريةالإ ةاللامركزيالجزائرية البلدية قاعدة ر عتبرت الدساتي، حيث اقليمي للدولةالإ

 المتعاقبة للولاية قوانينالحاولت حيث ، اعتبرت البلدية والولاية هي الجماعات الإقليمية للدولة

 اللامركزيةتبعا لمفهوم جماعات المحلية ية لللالستقلإالبلدية التوفيق بين منح هامش من او 

  .من جهة أخرى ضرورة المحافظة على وحدة الدولةوبين  من جهة،

 في كل القوانين المتعلقة الرقابة الوصائية المشرع الجزائري بنظام خذولتحقيق ذلك أ

 ؛لنهجين إيديولوجيين مختلفينجماعات الإقليمية في الجزائر رغم خضوع الوالولاية  بالبلدية

وما  سماليالرأالحزب الواحد، ثم النهج  خذ بنظامالأمن  شتراكي وما تبعهلإتمثل في النهج ا

 لياتآهناك  النموذجين كانت وفي كلاإلا أنه . الحزبية من انفتاح على التعددية نتج عنه

وأعماله، كما تفرض رقابة  ئية على المجلس الشعبي البلدي ورئيسهاوص رقابة تفرض قانونية

  .على المجلس الشعبي الولائي وأعضائه وأعماله

العام للسلطات المركزية القاضي بفرض رقابة وصائية على المستوى  جاهالإتلقد ظهر 

 ، حيث لم يكن للمجلس المنتخب سلطةالمجالس المنتخبة وبسط سلطتها على والولائي البلدي

 ، وحتى بعـد صدور قانون البلدية1967قبل سنة المحلي كبيرة في اتخاذ القرار على مستوى 

  .19692وقانون الولاية لسنة  67-241

                                                 
 ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية الجريدة الرسميةوالمتعلق بالبلدية،  1967جانفي  18المؤرخ في  24-67القانون رقم     1

، 1981جويلية  04في  المؤرخ 09- 81، المعدل والمتمم بالقانون 1967يناير  18المؤرخة في  06 رقم الشعبية، العدد
  .1981جويلية  07المؤرخة في  27الجريدة الرسمية عدد 

 الجزائرية للجمهورية الجريدة الرسمية والمتضمن قانون الولاية، 1969مايو  23المؤرخ في  38-69الأمر رقم     2
  .، المعدل والمتمم1969مايو  23المؤرخة في  44 رقم الشعبية، العدد ديمقراطيةال
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الانتقال من النظام الإشتراكي والأحادية الحزبية إلى نظام التعددية الحزبية  فـي إطـارو 

لا بد من منح المجالس المحلية المنتخبة كان  1989واقتصاد السوق في ظل دستور 

على  يقع حيث صلاحيات أوسع، وتخفيف الرقابة لصالح مزيد من الحرية والاستقلالية؛

 .الليبرالية التكفل بمهام المرافق العامة وإنشاء الهياكل القاعديةفي ظل الدولة مثلا  البلديات

مساحة الذي منح  092-90وقانون الولاية  081-90البلدية  طار صدر قانونلإوضمن هذا ا

  .أكبر للمجالس المحلية المنتخبة

إلى تجديد الكثير مـن  يميقلتنظيم الإالاحتاج  هذين القانونينعلى  سنة 21 وبعد 

فصدر  ،يالوصائية تماشيا مع تطورات مفاهيم الحكم المحل المسائل، ومن بينها تنظيم الرقابة

ضمن حزمة من القوانين الإصلاحية التي  074-12وقانون الولاية  103-11 قانون البلدية

د منذ سنة جاءت بعد الخروج من الأزمة السياسية لسنوات التسعينيات، حيث عرفت البلا

استقرارا سياسيا أثر بدوره على اتجاهات المشرع في تطوير نظام الوصاية الإدارية  2000

  . مع محاولة موازنة ذلك بمنح استقلالية نسبية للجماعات الإقليمية

  الأسس العامة للرقابة الوصائية  :الثانيالفرع 

                                                 
 ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 1990أفريل  07المؤرخ في  08-90 رقم القانون    1

، 2005جويلية  18المؤرخ في  03-05لأمر رقم المعدل والمتمم با، 1990أفريل  11في  المؤرخة 16رقم  الشعبية، العدد
  .2005ة جويلي 19المؤرخة في  50الجريدة الرسمية عدد 

 ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية ة، الجريدة الرسميةيعلق بالولاالمت 1990أفريل  07مؤرخ فيال 09- 90قانون رقم ال    2
  .المعدل والمتمم ،1990أفريل  11يخ ، صادر بتار 15م رق الشعبية، العدد

 الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية يدةلجر االمتعلق بالبلدية،  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11 رقم القانون    3
  .2411جوان  43في  ، المؤرخة34رقم  الشعبية، العدد

 ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية لجريدة الرسميةوالمتعلق بالولاية، ا 2012فبراير  21المؤرخ في  07- 12 رقم القانون    4
  .2012فبراير 29في  المؤرخة 12رقم  الشعبية، العدد
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للسلطة المركزية والخضوع تقوم الوصاية الإدارية على تبعية الوحدات اللامركزية 

لرقابتها، وأن ما تتمتع به تلك الوحدات من استقلال لا يخرجها عن كيان الدولة؛ وخضوعها 

للرقابة هو أولا وأخيرا صيانة لمبدأ المشروعية واحترام القانون، وحماية للمصلحة العامة 

  .1لوطنيةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمثل في مجموعه المصلحة ا

إذا كان من المسلم به أن للإدارة الحق في سحب وإلغاء وتعديل قراراتها الإدارية غير 

المشروعة أو غير الملائمة، فإنه من الضروري تحديد الأساس القانوني لهذا الحق لما له من 

  .نتائج هامة تؤثر في تنظيم حدود هذا الحق للإدارة وتحديد مجاله ونطاقه

ء القانونية في هذا الشأن فاستند البعض إلى عدم تمتع القرارات الإدارية تعددت الآراوقد 

بالحجية القانونية مما يعطي للإدارة حق الرجوع فيها، في حين علل آخرون بأن القرار غير 

ة، ولما كان حالمشروع يكون مهدد بالإلغاء عن طريق القضاء إذا طعن فيه صاحب المصل

رة ذاتها فإنه يكون من حقها الرجوع في هذا القرار لموازنة حق على الإدا اهذا الطريق ممنوع

إلى تأسيس حق الإدارة في  رأيذوي المصلحة في الطعن فيه أمام القضاء، بينما ذهب 

 رأيالرجوع في قراراتها إلى السلطات الرئاسية لتقويم وتصحيح وتوجيه وأمر، وأخيرا يتجه 

  .2المشروعية مبدأامة وحدها بالإضافة إلى إلى تأسيس الرقابة على فكرة المصلحة الع

  المشروعية كأساس قانوني  مبدأ :أولا

تطابق كل تصرفات الهيئات المحلية مع أحكام هو المشروعية  المقصود بمبدأو 

                                                 
 ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردندراسة تحليلية وتطبيقية: والمالية الرقابة الإدارية، حسين عبد العال محمد    1

  .19، ص  1998 الطبعة الأولى،
  .08، ص 2004الإسكندرية، مصر،  ،نشأة المعارفم، أصول القانون الإداريسامي جمال الدين،    2
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ب نواهيه، وفي هذا ضمانة أساسية تحمي الأفراد من تتجنالقانون، بحيث تلتزم أوامره و 

  . 1استبداد الإدارة

المشروعية وحده هو الأساس القانوني لممارسة الإدارة  مبدأالراجح هو أن  والرأي

حق الرجوع في قراراتها، فبمقتضى هذا المبدأ يجب على الإدارة عند إصدارها لقراراتها 

ولي إذا هي خالفته أأن تتقيد قبل كل شيء بالقانون، وتبعا لذلك فان عليها من باب 

وعليه يكون  ؛رجع في هذه القرارات المخالفة للقانونوحادت عنه أن تحترمه وذلك بأن ت

للجهة الإدارية العليا لما لها من سلطة رئاسية، بل ويجب عليها من تلقاء نفسها أو بناء 

طلب أصحاب المصلحة إبطال القرار المخالف للقانون الذي أصدرته من تلقاء  على

فور معرفته أنه غير  جراءهذا الإأن يرجع عن بأو بعد طلب أصحاب الشأن  انفسه

كما تلتزم الإدارة أيضا بالحرص على أن تظل قراراتها متفقة . 2شرعي وبالتاي يعد باطلا

مع القانون، فإذا ما لحقها بعدد صدورها عيب قانوني، كان عليها الرجوع عن هذا القرار 

  .المشروعية وخضوع الدولة للقانون مبدأنزولا عند 

التصرف الممنوح للإدارة، والذي يجعلها في حل من إن هذا القدر من حرية هذا 

، وهو واحد من الامتيازات "السلطة التقديرية" وجود مسائل مفروضة عليها هو ما يسمى

 مبدأالتي تتمتع بها الإدارة بهدف تحقيق أهدافها، ولكنه امتياز تمارسه الإدارة في نطاق 

ل دائما واحدا لا خيار للإدارة المشروعية من حيث الهدف دون الوسيلة، لأن الهدف يظ

                                                 
، 2003، دار النهضة العربية، مصر، الأساسيات العامة للتنظيم الإداري: القانون الإداريمبادئ رفعت عبد السيد،    1

  .244ص 
  .109سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص     2
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إذ أن الأصل في الرقابة الإدارية أن  ؛1فيه فهو محدد سلفا في النظام القانوني للدولة

 تنصب على القرارات الإدارية الغير المشروعة، أما القرارات المشروعة فإنها ليست محلا

الأخيرة أن تصدر لهذه الرقابة حتى ولو كانت غير ملائمة ولكن للإدارة في هذه الحالة 

قرارات إدارية جديدة لتوافق تصرفاتها مع ما يستجد من ظروف، تطبيقا لقاعدة وجوب 

ذلك فان الأصل أن نطاق ومجال الرقابة لو  ،ملائمة الإدارة لقراراتها مع الظروف الجديدة

  .2الإدارية تقتصر على القرارات غير المشروعة فحسب

أي رقابة تمارسها السلطة المركزية يمكنها من لا شك أن إفلات الهيئات المحلية من 

كما . 3حدود اختصاصاتها وأن تتصرف على وجه غير مشروع –دون رادع–أن تتجاوز 

هو الأمر الذي يوجب على السلطات اللامركزية احترام القانون، وذلك بمعناه الواسع 

لقانونية أيا كان الذي لا يقتصر على القانون العادي وإنما يتسع ليشمل مختلف القواعد ا

مصدرها وشكلها، ومن هذه القواعد القانونية التي تلتزم بها الهيئات اللامركزية هي قاعدة 

  .التخصص التي تفرضها طبيعة الشخص المعنوي

وعليه فإن الهدف الأساسي للرقابة الإدارية هو ضمان مبدأ المشروعية الذي يجب 

ا، إذ يجب احترام القانون والالتزام بقاعدة أن تلتزم به الهيئات المحلية في جميع أعماله

                                                 
ص  ،2011 عمان، والتوزيع،، دار الثقافة للنشر بين النظرية والتطبيق: القضاء الإداريفهد عبد الكريم أبو العثم،     1

93.  
  101ص  ،1983بيروت  المدرسة،مكتبة  اللبناني،دار الكتاب  ،الجزائريمبادئ القانون الإداري  صالح،فؤاد     2
  .244ص  يد، مرجع سابق،رفعت عبد الس    3
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التخصص سواء بالنسبة للامركزية الإقليمية التي نحن بصدد دراستها أو اللامركزية 

  ).المؤسسات العامة(المرفقية 

يمكن لجهة الرقابة الإدارية أن تفرض احترام قاعدة التخصص على الهيئات 

روعية أعمال هذه الهيئات اللامركزية مما اللامركزية بما تملكه من رقابة إدارية على مش

يجعل الرقابة الإدارية بمثابة جزاء على عدم احترام قاعدة التخصص من جانب الهيئات 

والخضوع لقاعدة التخصص لا يعني إلا التزام دائرة الغرض أو الإغراض . اللامركزية

غراض؛ وعلى ذلك المحددة قانونا مع الامتناع عن تجاوز هذه الدائرة أي نطاق هذه الأ

فلا يجوز لهيئة لامركزية احتراما لتخصصها في المسائل المحلية والتزاما به، أن تتجاوز 

  .نطاق هذه المسائل التي تدخل في اختصاص هيئة إدارية إقليمية أخرى

  

  حماية المصلحة العامة : ثانيا

بحوزة تهدف الرقابة الإدارية إلى حماية المصلحة العامة من خلال نشاطها، إذ 

السلطات المركزية الخبرة الكافية التي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة، التي تصب 

في مصلحة الدولة ومصلحة الأشخاص اللامركزية ومصلحة المواطنين، على أساس أن 

المصلحة العامة تشمل وتتألف من مجموع المصالح الوطنية والمصالح الإقليمية 

  .1والمرفقية والمصالح الفردية

                                                 
  .243، ص ، مرجع سابقعمار عوابدي    1
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كما تهدف الرقابة الإدارية إلى ضمان الحفاظ على إقامة وتحقيق التوازن بين 

المصلحة العامة والمصلحة المحلية وكذا تحقيق التعاون والتكامل حيث يسمح هذا 

النظام للسلطة المركزية بالتدخل للمساهمة والمساعدة عند عجز السلطات اللامركزية 

  .للازمة لإشباع الحاجات العامة المحليةعن مهمة الاضطلاع بتقديم الخدمات ا

  حماية مصلحة الهيئات اللامركزية : ثالثا

تهدف الرقابة الإدارية إلى حماية مصلحة الأشخاص اللامركزية في مواجهة ممثليه 

وذلك في حالة إهمالهم أو عجزهم عن حماية مصالح أو أموال الشخص اللامركزي أو 

  .1نحوه وفقا لما يقرره القانونفي حالة انحرافهم عن أداء مهامهم 

  حماية مصلحة المواطنين : رابعا

تستهدف الرقابة حماية مصلحة المواطنين من سوء التسيير أو إهمال الهيئات 

المحلية أو عدم التزام الحياد والإنصاف، واتجاهها نحو التعسف والاستبداد بحقوق 

لبية حاجاتهم أمام الهيئات وحريات المواطنين، إذ أن كافة المواطنين متساوون في ت

المحلية بحيث لا يكون هناك تمييز على أساس عرقي أوديني، فتتدخل سلطة الرقابة في 

  .2حالة وجود الخلاف من أجل فرض عملية تساوي وفرض التكامل الإداري

  نماذج الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية : ثانيالمطلب ال

                                                 
  .103فؤاد صالح ، مرجع سابق، ص     1
  .140، ص 2003قرفي، الجزائر، ، مطبعة مبادئ القانون الإداريفريدة قصير مزياني ،     2
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 المحلية، والأجهزةالمركزية  الأجهزةيقع على عاتق المشرع عبء توزيع المهام بين 

عليها ورعايتها للهيئات المحلية مع  للإشراففيتولى تحديد المصالح المحلية التي يعهد 

رقابة تمارس عليها من طرف السلطة  إلىالهيئات المحلية عند ممارستها لمهامها  إخضاع

، على حسب الظروف السياسية أخرى إلىه الوصاية من دولة المركزية، وتتفاوت هذ

الوصاية  تأخذوعموما . نظام الحكم في الدولة إلى إضافة الاجتماعيةوالاقتصادية وحتى 

 ، أو)الأولالفرع (الذي خصصنا له  لإنجليزيا الأسلوب إماعلى الهيئات المحلية  الإدارية

  ).نيالثاالفرع (له الذي خصصنا الفرنسي  الأسلوب

  الرقابة الوصائية في النظام الإنجليزي : الفرع الأول

لقد كانت المجالس المحلية في إنجلترا وإلى غاية القرن التاسع عشر لا تسأل عن 

أعمالها إلا أمام القضاء، فهي كوحدات مستقلة تقف بالمساواة مع الحكومة ولا يمكن إلزامها 

  .ن أعمالها أمامهابأي عمل من جانب هذه الأخيرة كما لا تسأل ع

وبعد الحرب العالمية  1930وبعد الأزمات المالية التي تعرضت إليها إنجلترا منذ عام 

تطبيق مبدأ التخطيط في المجال الاقتصادي كباقي الدول  إلىالثانية، اتجهت الحكومة 

الوحدات والمجالس المحلية وتعدد وسائل  أعمالتدخل الحكومة في  إلىالاشتراكية مما أدى 

  .1الرقابة الممارسة عليها

                                                 
 ،دراسة في بعض التطبيقات في فرنسا وبريطانيا والجزائر: الإدارة المحلية في منظور مقارنبوحنية قوي،     1

www.bouhania.com  ،26  2013مارس.  
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ن مجال إف 1اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانونا وحصرا أنبما 

خبرة الإدارة المحلية  أنذلك  إلىالرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط، ضف 

  .أعمالهاقلالية في المجالس نوعا من الحرية والاست أعطىالبريطانية 

الرقابة من جانب السلطات البريطانية على الهيئات المحلية يكاد يكون معدوما  إن

ن نظام الحكم المحلي في بريطانيا لته إذا ما تم مقارنته بالرقابة على المجالس بفرنسا، لأآلض

ية، تصاصات المحلخذلك التحديد الدقيق والحصري لإ إلىهو نظام الحريات الواسعة، ضف 

  . مما انعكس على مدى ووسائل وأسلوب الرقابة على الهيئات المحلية

مركزي على الهيئات المحلية كونتها التقاليد البريطانية  وإشرافهناك رقابة  أن إلا

والممارسة الفعلية، بحيث أصبحت هناك مفاهيم وثوابت لمدلول وكيفية ممارسة الرقابة بكافة 

  .على أعضائها وإماالمجالس المحلية  أعمالعلى  إماأنواعها، والتي تنصب 

البرلمان، القضاء : تمارس الوصاية على الهيئات اللامركزية من قبل ثلاث أجهزة هي

 أنوهذا ما يتطلب  ،قانونالوتحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر بموجب . والحكومة

يئات المحلية، تكون هذه الوصاية خفيفة تجنبا لتداخل اختصاصات الحكومة المركزية واله

فكل ما ورد نص  ،الأسلوب الإنجليزي يميز بين المصالح الوطنية والمصالح المحلية أنأي 

. د من المصالح الوطنيةعدا ذلك عُ  عليه في قوانين الإدارة المحلية يعد مصلحة محلية وما

خاذ نه لا يجوز للهيئات المحلية النظر واتأويترتب على ذلك نتيجة غاية في الأهمية وهي 

                                                 
، ص 1980، ، دون طبعةديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،الإدارة المحلية المقارنةحسين مصطفى حسين،     1

65.  
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د تصرفها غير لا عُ إ قرارات إدارية بخصوص المسائل التي لم يرد ذكرها في القانون، و 

  .1مشروع ومخالفا لقواعد الاختصاص

 إليهفي إنجلترا تمارس من طرف البرلمان الذي يعود  على المجالس المحلية فالوصاية

وكذلك من طرف القضاء  ،ومنحها الشخصية المعنوية وتحديد اختصاصاتها إنشائها أمر

رقابة الحكومة  أما. الأوامر والنواهي لتلك الهيئات والعاملين فيها إصدارالذي يملك سلطة 

خلال القرن  توتزايد ظهرت أنها إلاحدود القرن التاسع عشر منعدمة  إلىفقد كانت 

  . العشرين

  وصاية البرلمان :أولا

 أويوسع اختصاصاتها  أنحلية، فله يعدل أنظمة الهيئات الم أنيحق للبرلمان أساسا 

عمليا وما جرت عليه مبادئ  أمالكن يبقى هذا على المستوى النظري فقط، . يضيقها

لمصلحة  إلاالهيئات المحلية  أعمالالعرف في الواقع فالبرلمان البريطاني لا يتدخل في 

ف على ظاهرة طغيان العر  إلىهذه الهيئات وذلك بمنحها اختصاصات جديدة وهذا يعود 

  .القانون في التشريع البريطاني

  وصاية القضاء  :ثانيا

الهيئات المحلية وذلك لعدم  أعماليمارس القضاء الإنجليزي العادي الوصاية على 

أخذ بنظام الازدواج القضائي بل بالقضاء الموحد، والذي يحيث لا  إداري،وجود قضاء 

إذا وجد نص  إلااكم العادية، يعني خضوع الهيئات العامة في الدولة كالأفراد للمح
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مكتوب يقضي صراحة بإخراج بعض المنازعات من اختصاص المحاكم العادية وإدخالها 

ويمارس القضاء هذه . 1في اختصاص محاكم خاصة، تنشأ للفصل في منازعات الإدارة

الحكومة في حالة مخالفة  أو الأفرادسواء من  أمامها ما قدم طعن إذالوصاية في حالة 

  .القوانين

المحاكم الإنجليزية وبخلاف المحاكم الفرنسية والدول  أن إليهومما تجدر الإشارة 

والقرارات الإدارية غير  الأعماللا تحكم بإلغاء –التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء 

للتصرف وفقا المشروعة بل تطال رقابتها حق توجيه الأوامر والنواهي للهيئات المحلية 

   .2للقانون حتى قبل إصدارها لقراراتها

ثر على هذه الأخيرة وذلك من أكون للرقابة القضائية على المجالس المحلية يوقد 

غير  الأعمالخلال التزام تلك المجالس بالقانون في تصرفاتها وامتناعها على إتيان 

 الأمر إصدار أوالمادي  الحكومة للمطالبة بالتعويض إلى الأفرادالمشروعة خشية لجوء 

  .الأعمالالمختصين بتلك المجالس بالامتناع عن أداء مثل هذا  إلى

  وصاية الحكومة  :ثالثا

للحكومة البريطانية سلطة ضئيلة في وصايتها على الهيئات المحلية، وتتجلى هذه 

الوصاية في حالة وجود مخالفات وتجاوزات للقوانين التي ترسم حدود اختصاصاتها، إذ 

                                                 
، الأردن والتوزيع،، دار الثقافة للنشر وبريطانيا الحكم المحلي في الأردن: المحلية قانون الإدارة هاني علي الطهراوي،    1

  .322، ص 2004الطبعة الأولى، 
دار  الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا، دراسة تحليلية مقارنة، محمد علي الخلايلة،    2

  . 118، ص 2009،، الطبعة الأولىالأردن الثقافة للنشر والتوزيع،
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يحق للحكومة المركزية اللجوء إلى القضاء من أجل إجبار الهيئة المعنية احترام القانون، 

كما يحق لها أيضا أن تقوم بالتفتيش على أعمال الهيئات المحلية وتقديم توجيهات 

وإعداد التقارير السنوية عنها والغرض من إجراء التفتيش هو التثبت من مدى أداء 

  .الخدمات المحلية بكفاية

وهذا التفتيش دوري يقوم به ممثلو الوزارات التي لها علاقات بالوحدات المحلية، 

البرلمان عن كيفية أداء الخدمات، وعلى ضوء أمام ويتوج هذا التفتيش بتقديم التقارير 

هذه التقارير السنوية سواء كانت إيجابية أو سلبية تحدد المعونة التي تقدمها الإدارة 

  .1محليةالمركزية للوحدات ال

متعلقة  إجراءاتكما يمكن للحكومة المركزية بناء على تصريح من البرلمان إصدار 

بالهيئات المحلية، وفي بعض الحالات الاستثنائية قد تمارس الحكومة وصاية مشددة 

بعض اللوائح  على الهيئات المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار هذه الهيئات المحلية

الأملاك المحلية وفي موضوع مساكن العمال والحسابات المالية أو التصرف في 

  .الختامية

لات نلاحظ أن النموذج الإنجليزي يتسم بتقليص دور السلطة امن خلال هذه الح

المركزية في الوصاية وهو ما جعل البعض يصف الهيئات المحلية في بريطانيا 

غير أن . الحكومة المركزيةبالحكومة الذاتية، بالنظر إلى الرقابة المخففة التي تمارسها 

نظام الحكومة الذاتية في إنجلترا شهد تراجعا منذ منتصف القرن التاسع عشر لصالح 
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الحكومة المركزية فازدادت الوصاية التي تمارسها هذه الأخيرة مما أدى إلى تخفيض 

  :، ويمكننا أن نلمس هذا التراجع من خلال ما يلي1درجات الاستقلال المحلي

ت حكومية متخصصة من أجل تحويل بعض المهام الإدارية من إنشاء هيئا •

 .اختصاص الهيئات المحلية إلى السلطة المركزية

اللوائح الوزارية المفروضة : ظهور سلطات مختلفة للوزراء على الهيئات المحلية مثل •

على الجماعات المحلية، سلطة التصديق، سلطة الحلول، إمكانية مخاصمة القرار 

  ...والتقنيالوزير، إنشاء أجهزة التفتيش المالي المحلي أمام 

وجود ما يعرف برقابة المنحة، وهي تلك المساعدات التي تمنحها الدولة، والتي  •

وصلت إلى النصف من جملة موارد الميزانيات المحلية، وهذا ما ينجر عنه حق 

ية هو المتابعة والمراقبة للسلطة المركزية حول كيفية صرف هذه الأموال، وبالنها

  .2مساس بالاستقلالية المحلية

وما يمكن ملاحظته هنا هو أنه وإن كانت الوصاية الإدارية في النظام الإنجليزي أخف 

ثقلا إذا ما قورنت ببعض الأنظمة الأخرى، إلا أنها في الشق المالي تعتبر أكثر شدة وأكثر 

  .الأنظمة منصرامة عما هي عليه في غيرها 

ري بالنموذج الإنجليزي فيما يتعلق بالوصاية الإدارية، حيث حدد وقد أخذ المشرع الجزائ

اختصاصات المجالس المحلية حصرا، وكل ما عدا ذلك فهو من اختصاص السلطة 

                                                 
  .119،ص، محمد علي الخلايلة، مرجع سابق    1
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المركزية، كما أن الرقابة على أعمال هذه المجالس تعتبر أقل تعقيدا من بعض الأنظمة 

  .الأخرى المقارنة

  النموذج الفرنسي  الوصاية الإدارية في: الفرع الثاني

الجماعات المحلية ف يتميز الأسلوب الفرنسي بكونه أكثر شدة عن الأسلوب الإنجليزي،

الفرنسية تتمتع بالاختصاص الكامل في الشؤون المحلية، وعليه فلها الحرية الكاملة في 

اختصاصها هذا، مما انجر عليه نظام الرقابة الشديدة على هذه المجالس، أي وبمعنى آخر 

ن الجماعات المحلية تتمتع بالحرية الواسعة في ممارسة اختصاصاتها مقابل رقابة واسعة إف

وشديدة من السلطة المركزية، وذلك رغم أن تشكيل هذه المجالس كان عن طريق الانتخاب 

المباشر، عكس الأسلوب الإنجليزي الذي يقوم أساسا على منح الهيئات المحلية 

  .1اختصاصات محددة ورقابة ضيقة

ولعل سبب شدة هذه الرقابة راجع إلى الظروف التاريخية لنشأة الإدارة المحلية في فرنسا، 

والتي كانت في أعقاب الثورة الفرنسة وحكم نابليون، وهي ظروف عسكرية تمتاز بالشدة 

والرقابة المركزية الصارمة على الجماعات اللامركزية، وذلك بهدف حفظ الأمن والنظام في 

  .2تلك الفترة

تخضع الهيئات المحلية في النظام الفرنسي لوصاية السلطات الثلاث، فالسلطة التشريعية 

تباشر وصايتها من خلال إنشائها للهيئات المحلية، ووضع قانونها وتنظيمها الأساسي ويحق 

                                                 
  .226سابق، ص هاني علي الطهراوي، مرجع     1
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كما أن السلطة القضائية تتدخل في حالة وجود  .لها أن تعدل أو تلغي هذا القانون أو التنظيم

أما  .ي أعمال وتصرفات الهيئة المحلية وتكون هذه المنازعات من اختصاصاتهاطعن ف

السلطة التنفيذية أو الحكومة فلها وصاية شاملة على أعضاء الهيئة المحلية منفردين 

 ،ومجتمعين وكذا على أعمالها، وهي رقابة مشددة نظرا لكثرة اختصاصات الهيئات المحلية

  .نفس الوقتفي وتمارس هذه الوصاية على الهيئات ذاتها وعلى أعمالها وفي اختصاصاتها 

ومن مظاهر هذه الوصاية رقابة الحكومة على الهيئات المحلية في حد ذاتها وعلى 

أعضاء الهيئة، حيث يحق للسلطة المركزية أن تعين بعض أعضاء الهيئة، كما يمكن لها 

  .و إيقاف الهيئة عن العمل مؤقتا أو كلياأيضا أن تفصل أحد أعضائها أ

أما رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات المحلية فهي أهم مظهر الوصاية 

الإدارية، حيث أن السلطة المركزية تراقب أعمال الهيئات لجعلها تتماشى مع القوانين، لذلك 

الرقابة، فنجد في بعض فأغلب التشريعات تعطي هذه السلطة وسائل خاصة لاستخدام هذه 

لات أن الهيئات المحلية لا تستطيع إنجاز عمل معين إلا بالحصول على إذن مسبق من االح

السلطة الوصية، وفي حالات أخرى يفرض القانون الحصول على تصديق لاحق حتى 

  .1تصبح قرارات الهيئات المحلية قابلة للتنفيذ

شخاص كما أسلفنا الإشارة، إليه والرقابة ويمكن تلخيص هذه الوسائل في الرقابة على الأ

الاستشارة، الإلغاء، التصديق، الحلول، والتوجيه، : على الأعمال، ومجمل هذه الصور هي

  .والإرشاد، التصريح
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  الاستشارة : أولا

تتلخص تقنية الاستشارة من كون الهيئات المحلية ترجع بطلب المشورة في بعض 

ا من أجل  ضمان العمل داخل حدود السياسية العامة الأحيان من السلطة المركزية، وهذ

للدولة، إذ رغم أن القانون قد يمنحها اختصاصات واسعة تمارسها في حدود الإقليم 

المحلي، إلا أن عملية التنسيق تضل ضرورية بين جميع الهيئات المحلية من جهة، 

إلى السلطة  وبين هذه الهيئة والسلطة المركزية من جهة أخرى، حيث أنه بالرجوع

يدها في إنجاز أعمالها كما فلحصول على معلومات تاالمركزية يمكن للهيئات المحلية 

  .1يمكن لها الاستفادة من الخبرات والإمكانات الموجودة لدى السلطة المركزية

  )الترخيص(لإذن المسبق ا: ثانيا

م على عمل حيث يلزم القانون الهيئات المحلية بالحصول على هذا الإذن قبل الأقدا

وهو إجراء قانوني هام ولازم وسابق، وذلك على أساس أن السلطة الوصية لا . معين

لذلك وفي حالة ما إذا اشترط القانون الحصول على  ،تأذن إلا بما يحقق الصالح العام

  .2الإذن فان أي تصرف بدونه يقع باطلا

  لتصديق ا: ثالثا

تي تخضع لرقابة التصديق من مجموع القرارات ال 50/11/1962وقد حدد مرسوم 

طرف السلطة المركزية المتمثلة في وزير الداخلية والوزراء المختصين، ومثال عن هذه 
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وكذا القرارات ) %5بشرط أن يكون العجز أكثر من (القرارات تلك الخاصة بالميزانية 

وعليه يكون للسلطة المركزية أثر مباشر على ، ...الخاصة بفرض الضرائب والقروض

إلا بتصديق من طرف السلطة  نفاذهوعدم  المحليمجلس العلية القرارات الصادرة عن فا

  . المباشرة أو ممثليها

  الحلول : رابعا

للهيئة المحلية سلطة تقديرية في الإقدام على أداء مهامها أو الامتناع عن بعضها، 

المحلية عن أداء  ع الهيئةنما الواقع العملي فقد يحدث أن تتمأوهذا من الناحية النظرية، 

بعض الأعمال بسبب العجز أو التقصير، أو الإهمال وهو ما يعرض المصالح المحلية 

هذا الخطر عن طريق قاعدة استثنائية  لوقاية منمما يقتضي تدخل السلطة ل ،للخطر

تمنح لها الحق في الحلول محل الهيئة المحلية من أجل أداء العمل الذي امتنعت عنه 

ج المصروفات اللازمة لإنشاء ادر إأهم حالة للحلول هي قيام الحكومة بو  .هذه الأخيرة

جها أو تعمد ذلك، وهي ما تسمى برقابة ادر إالمرافق الإجبارية إذا ما أهمل المجلس 

  .1الحلول عن طريق القيد المباشر

  الإلغاء : خامسا

ترط لى إطلاقه، بل نجده قد اشعلم يترك المشرع الفرنسي الأمر في هذا المجال 

  : هما أمرين صادر عن المجلس المحلي لمعارضة المحافظ نفاذ قرار معين

  . مخالفة القرار الصادر عن المجلس لنص قانوني أو لائحة من لوائح الإدارة -
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  .المحلي تجاوز استعمال السلطة من طرف المجلس -

غير أن المشرع الفرنسي تدارك مؤخرا هذا الأمر وجعل سلطة إلغاء القرار الصادر 

وعليه يكون الإلغاء لعدم . عن المجلس المحلي حكرا على السلطة القضائية المختصة

في جميع الحالات من اختصاص القاضي الإداري الذي يطعن المحافظ أو المشروعية 

   .كل ذي مصلحة أمامه في مدى مشروعية قرار المجلس المحلي

  الوصاية التقنية : سادسا

ات التي تملي الدولة بموجبها على الجماعات والتصرف الأعمالويقصد بها مجموع 

هذا  أنوعليه نجد  ،1القرار اتخاذحتى قبل  التسييرفي  إتباعهالمحلية السلوك الواجب 

  .وإجراءاتهبين لامركزية القرار بمركزية وسائل التنفيذ يجمع  الأسلوب

ث عنها تجعل من مفهوم دالمختلفة والتي سبق التح الإداريةصور الوصاية  إن 

السلطة المركزية  إلىوذلك بسبب التبعية  محتواه،مفرغا من  نظريا، أمراالجماعات المحلية 

النظر فيه بشكل يتفق فيه مع مفهوم  إعادةوطلب  انتقاده إلىبالفقه في فرنسا  أدىوهذا ما 

  .نفسهابشؤونها  إدارةالممنوح للهيئات اللامركزية والتي يمكنها من  الاستقلال

  الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية : المطلب الثالث

تتميز الوصاية الإدارية بأنها وصاية مشددة تمارس في ظروف خاصة استثنائية، إلا  

اجتهد فقهاء أنها واجهت العديد من الانتقادات الفقهية حول تحديد تكييفها القانوني، فقد 

وني للوصاية الإدارية وذلك بدراسة وتحليل أهم الإداري في تحديد التكييف القان القانون
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هل الوصاية الإدارية تراقب الملائمة إلى جانب رقابة : التساؤلات المطروحة لعل أهمها

  المشروعة ؟

يرى الأستاذ عمار عوابدي أن الوصاية الإدارية هي رقابة مشروعية فقط، أي أن تحديد 

إلى السلطات الإدارية المضطلعة بالقيام بها نطاق هذه الرقابة وأهدافها وإجراءاتها إضافة 

، ما يعني 1لابد أن تتم بواسطة القوانين والتشريعات التي تتصل بالنظام الإداري في الدولة

  .أنها رقابة استثنائية وضيقة ولا تمارس إلا في حدود القانون

ة التي غير أن أصحاب اتجاها آخر من الفقه يرون أن الوصاية الإدارية هي تلك الرقاب

  :تمارسها السلطات المركزية أو ممثليها على الجماعات الإقليمية اللامركزية بهدف تحقيق

 .إحترام مبدأ المشروعية .1

تأمين السير الحسن للهيئات اللامركزية عن طريق مراقبة الملائمة وذلك تفاديا لسوء  .2

  .2استعمال أموال المجموعات المحلية

مكن أن يصل إلى عضوية المجالس المحلية وقد استدل أنصار هذا الرأي بأنه ي

أشخاص تكون لهم أراء غريبة عن المجتمع، بحيث يكون لهؤلاء الأعضاء تأثير على 

القرارات المتخذة على المستوى المحلي فتكون شرعية من الناحية القانونية، ولكنها في 

مة للدولة، في هذه مضمونها لا تنسجم مع مصالح أفراد الإقليم ولا تتماشى مع السياسة العا

                                                 
  .244، ص مرجع سابقعمار عوابدي،     1
  
، كلية الحقوق، جامعة عبد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيتايب نادية، مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر،     2

  .26، ص 2011، 01، العدد بجاية الرحمان ميرة
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الحالة تتدخل السلطة المركزية باستعمال وسائل الرقابة القانونية الكفيلة بوضع الأمور في 

  .نصابها

ويطلق على هذا الوجه من الرقابة تسمية رقابة الملائمة التي يفترض فيها أن القرار سليم 

ولا يحقق  من حيث المشروعية، ولكنه رغم هذه المشروعية لا يتناسب مع الظروف،

  .1المصالح حسب ما ترى السلطات المركزية المسؤولة عن ذلك

تعتبر الرقابة الوصائية فكرة قانونية محضة لأن القوانين والتشريعات هي من تتولى 

تحديد الجهات الإدارية التي تمارسها وتوضح إجراءاتها ووسائلها وتحدد نطاقها، هذا وفق 

بنص، وعليه يجب أن تكون الرقابة الوصائية وأساليبها  القاعدة المعروفة أنه لا وصاية إلا

محددة على سبيل الحصر في القانون، وذلك كي لا تتعسف السلطات المركزية بالتدخل في 

  . 2الأمور ذات الشأن المحلي

ومنه فالرقابة الوصائية هي رقابة استثنائية تمارس في حدود ضيقة جدا، لأن الجهات 

ن الاستقلال يؤهلها لاتخاذ القرارات الإدارية في حدود اختصاصاها، اللامركزية تتمتع بنوع م

فلا يمكن للجهات المركزية الحلول محل الجهات اللامركزية، أو التدخل في الشؤون الخاصة 

  .بها والتي تحمل طابعا محليا 

  : وما نخلص إليه أن الطبيعة القانونية للرقابة الوصائية تتلخص في ما يلي

                                                 
  .169، ص ، القاهرة، دون تاريخ، عالم الكتاب، القانون الإداري، الجزء الأولمحمد الشافعي أبو راس    1
  .269، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تدرج السلطة الوصائية أمبدعمار عوابدي،     2
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ي تفسير النصوص القانونية، التي تحكم وتنظم إجراءات وآليات عدم التوسع ف -

  .ممارسة هذه الرقابة 

عدم جواز تدخل الجهات المركزية، في شؤون الجهات اللامركزية، كون هذه  -

الأخيرة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية تؤهلها لممارسة سلطاتها على 

  .المستوى المحلي

المحلية المركزية محل الجهات اللامركزية في مباشرة عدم جواز حلول السلطات  -

أعمالها، لأنه لا يجوز للسلطات المركزية أثناء المصادقة على القرارات أو 

المداولات المختلفة أن تقوم بتعديلها بالزيادة أو النقصان، فالقانون أعطاها الحق 

يل تعد في المصادقة أو الرفض دون الحق في التعديل، لأن أي محاولة تعد

  .1حلولا، وهذا مخالف لفكرة اللامركزية أساسا

فالرقابة الوصائية تُكيف بأنها رقابة مشروعية فقط، أي أن تحديد نطاقها وأهدافها 

ووسائلها لا بد أن يتم بواسطة القوانين والتشريعات لا سيما المتعلقة منها بالهيئات المحلية 

 .كقانون البلدية والولاية

  

  

 

                                                 
  .270المرجع نفسه، ص  ،تدرج السلطة الوصائية أمبدعمار عوابدي،     1
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        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        آليـات الوصاية الإداريةآليـات الوصاية الإداريةآليـات الوصاية الإداريةآليـات الوصاية الإدارية

  على المجالس المحليةعلى المجالس المحليةعلى المجالس المحليةعلى المجالس المحلية
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  :ثانيال تمهيد الفصل

تلعب الجماعات المحلية دورا أساسيا في النهوض بأعباء التنمية المحلية انطلاقا من 
الموكلة لها، والتي ترتبط من حيث مدى اتساعها  حجم الصلاحيات والاختصاصات

بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، حيث أخذ المشرع الجزائري 
منتهجا في  ،صريحة نصوص قانونية تحديدها حصرا بموجبفي توزيع الاختصاصات بمبدأ 

  .محليةعات الجماالقائم على اختصاص ال لإنجليزيذلك الأسلوب ا
تتمتع بحرية واسعة في  أن تها لابد مناولتتمكن المجالس المحلية من ممارسة صلاحي

فهي تتخذ  ،لتعديللة، وعدم خضوع أعمالها ر مجالات عملها من خلال تمتعها بسلطة المباد
كأداة قانونية تمارس صلب اختصاصها عن طريق المداولات  جميع القرارات التي تدخل في

أن هذه  إلا ديرية في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في القانون،بها السلطة التق
رقابة وصائية صارمة من  إلىتخضع  ، إذفي إدارة الشؤون المحلية ليست مطلقة ستقلاليةالإ

 .طرف السلطة المركزية ممثلة في الوالي والوزير المكلف بالداخلية

يع القوانين المتعلقة بالجماعات فكرة وجود نظام للرقابة الوصائية والذي أكدت عليه جمف
الرقابة  آلياتشدة توسع و اليظهر فيها وبشكل واضح  اليوم إلىالمحلية منذ الاستقلال 

لفئة وبما أن ا، أو المنتخبينفئة المعينين سواء بالنسبة ل المجالس المحليةالممارسة على 
 االثانية تطرح الرقابة عليهلفئة ف لجهة التعيين، تخضع االأولى لا تحدث إشكالا كبيرا كونه

رابطة الخضوع والتبعية لأية جهة ب لا تربط ابعض الصعوبات على المستوى العملي كونه
  .إدارية

الوصاية الإدارية على المجالس المحلية،  آلياتوسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة 
، أما )الأول المبحث(في  المجلس الشعبي الولائيحيث نتحدث على الوصاية الإدارية على 

  .فيه عن الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي فنتحدث) المبحث الثاني(
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  مجلس الشعبي الولائيات الوصاية الإدارية على الـآلي: المبحث الأول

السلطة المركزية رقابة إدارية على الولاية باعتبارها هيئة لامركزية إقليمية في النظام تمارس 

ويقصد بالرقابة الإدارية  .الإداري الجزائري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها جهات الرقابة على نشاط الولاية وأعمالها، وتكون 

  .هنا على فئة المعينين وكذلك بالنسبة لفئة المنتخبينالوصاية 

فبالنسبة لفئة المعنين، على المستوى العملي لا تطرح الرقابة إشكالا كبيرا عليهم وذلك 

 إلىالتعيين، التي تعمل على ترقيتهم ونقلهم إضافة  للسلطة الرئاسية لجهةبسبب خضوعهم 

لرئيس كمسؤول معين خاضع للسلطة الرئاسية  مثلا ، فالواليلذلك؛ تأديبهم متى دعت الضرورة

حيث يتلقى التعليمات من مختلف الوزراء و  ،الوزير المكلف بالداخليةالجمهورية عن طريق 

  .باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية

 ،كونهم لا يعينون ،الرقابة على فئة المنتخبين صعبة في الواقع العمليممارسة في حين أن 

ولكن على الرغم من ذلك نجد أن فئة المنتخبين تخضع لرقابة  ؛ولا يخضعون لأي جهة إدارية،

   .ات التي يحددها القانونجراءذلك بالكيفية والإ و ،وإشراف الجهة الوصية

 حكاملأاولأهمية العضوية في المجالس المحلية في قانون البلدية والولاية حدد المشرع 

الوالي ووزير –ياة النيابية وتضبط العلاقة بين المنتخبين وجهة الوصاية القانونية التي تؤطر الح

في الجانب المتعلق بالرقابة الممارسة على الأعضاء بصفة منفردة والتي تتخذ صورا  –الداخلية

من  بقوة القانون أو الإقصاء شكل الإيقاف أو إعلان التخلي عن العهدةمتعددة تأخذ إما 

عمال هذه الأجهزة الإيجابية الرقابة على أ، وتحديد طبيعة )ب الأولالمطل( المجلس المنتخب



����       ����ا��� ا��� ا����� آ���ت ا������ ا�دار�� !�  ا�

 62

، ويمكن أن تشمل الأعضاء المجتمعين وتتخذ صورة وحيدة )المطلب الثاني(منها والسلبية 

تتمثل في حل المجلس وتجريد أعضائه دفعة واحدة من العضوية من المجلس المحلي هذا من 

  ).طلب الثالثالم(خلال تفعيل الرقابة على الهيئة 

  الرقابة على الأعضاء: المطلب الأول 

مصداقية  المجالس المحلية ضرورة الحفاظ علىممارسة الوظيفية لأعضاء التقتضي 

آخذين في عين  ،المجالس التي يمثلوها من جهة والمواظبة على حسن سيرها من جهة أخرى

لأنه المرآة العاكسة  ،الاعتبار تجنب كل ما من شأنه أن يشوه صورة الناخب في نظر المجتمع

ولضمان ذلك أخضع المشرع الأعضاء المنتخبين لرقابة الجهات  ،لتطلعات المواطنين وآمالهم

 ؛ولايةللوصاية وذلك عن طريق آليات قانونية تم تحديدها في النظام القانوني المتعلق بال

الفرع ( ات إعمالها والتي اختزلها المشرع في الإيقافإجراءوتختلف من حيث أسباب تفعيلها و 

  . )الفرع الثالث( بقوة القانون والإقصاء) الفرع الثاني( وإعلان التخلي عن العهدة )الأول

  الإيقـاف: الفرع الأول

حالة "ويعرف كذلك أنه  .يقصد بالإيقاف تعليق عضوية المنتخب لأحد الأسباب القانونية

مكان  إلىناتجة عن خطأ جسيم ارتكبه الأجير، وهو يتمثل في منع هذا الأخير من الدخول 

  .1»العمل لمدة محددة، ويقترن التوقيف عن العمل بتوقيف الأجرة لكن لا يفسخ العقد

 ويرجع .فالتوقيف تجميد مؤقت لعضوية المنتخب سواء أكان بالمجلس البلدي أو الولائي

حالة قانونية وحيدة تتمثل في المتابعة الجزائية التي تحول دون متابعة المهام  إلىسبب التوقيف 
                                                 

  .265ص ، 2014، سنة لثةالطبعة الثا الجزائر، جسور للنشر والتوزيع،الإداري، الوجيز في القانون  ،عمار بوضياف    1
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  .1الانتخابية ضمانا لمصداقية المجالس المحلية

يمكن أن يوقف بموجب "على أنه المذكور سابقا  07-12 من قانون الولاية رقم 45فالمادة 

يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة مداولة للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب 

بعة عهدته الانتخابية بصفة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة الشرف ولا تمكنه من متا

والاستثناء الوارد حسب نص المادة السالفة الذكر هو حالة التعرض للتدابير ..." صحيحة

  .2القضائية

  من حيث السبب: أولا

المتابعة القضائية  إلىيرجع سبب إيقاف العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي 

بسبب جناية أو جنحة لها ارتباط بالمال العام أو أسباب مخلة بالشرف وتؤدي هذه المتابعة 

  .عدم تمكن المنتخب من متابعة عهدته بصفة صحيحة إلى

مجلس الشعبي الولائي بشأنها، ونجد المشرع عدد المتابعات التي يمكن توقيف عضو ال

تقتصر على شرط عدم إمكانية العضو ممارسة  09-90 الأمروذلك بعدما كانت في ظل 

 07-12قانون الفي حين ربط  ،تحتمل الكثير من التأويل مرنةمهامه، حيث كانت المادة 

ن ولا تمك ،المتابعة بشرط أن تكون الجناية أو الجنحة مرتبطة بالمال العام أو الشرف

  .من متابعة عهدته الانتخابية بشكل صحيح المنتخب

  من حيث الاختصاص : ثانيا

                                                 
، الطبعة الأولى، الجزائر عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،التنظيم الإداري: القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،     1

 .101، ص 2002
 .284، ص 2012، الجزائر، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     2
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عضو المجلس ر المكلف بالداخلية بإعلان حالة إيقاف كجهة وصاية يقوم الوزي

الولائي، مع إمكانية إيقاف العضو المتابع قضائيا بناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي 

  .1كلف بالداخليةوتثبت بقرار معلل من الوزير الم

  من حيث المحل : ثالثا

يتمثل موضوع وقرار التوقيف في تعطيل وتعليق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس 

تاريخ  إلىالشعبي الولائي لمهامه لفترة معينة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف من الوزير 

من  3فقرة  45القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة، حيث تنص المادة 

على أنه وفي حال صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب  07-12قانون رقم 

  .مهامه الانتخابية تلقائيا وفوريا

  ات جراءمن حيث الشكل والإ: رابعا

طرف  من ات معينةإجراءأشكال أو  إلى 07-12م من قانون رق 45لم تشر المادة 

بد أن وحسب القواعد العامة للقانون الإداري لا مصالح الولاية والجهات القضائية، غير أنه 

) الجزائية المتابعة(بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف  يكون قرار التوقيف مكتوبا ومعللا،

أما من حيث  ن القضائي،حفاظا على حقوق العضو، وتسهيلا للإثبات في حالة الطع

  .الولائي الشعبي لمجلسمداولة ل إجراءفيجب  جراءالإ

  من حيث الهدف: خامسا

إذا كان  أما ،الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي إلىيسعى قرار التوقيف 

                                                 
 .07-12قانون الولاية  2الفقرة  45المادة     1
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فإنه يكون معيبا بغيب الانحراف في  أو تحقيق أعراض سياسية، الهدف منه الانتقام،

  .1عدم المشروعية والبطلان عليه السلطة، مما يترتب استعمال

   تخلي عن العهدةال: الفرع الثاني

يعلن في حالة تخلي عن "أنه  دنج 07-12من قانون الولاية  43بالرجوع لنص المادة 

خلال نفس  دورات عادية) 3( ثر من ثلاثكمنتخب تغيّب بدون عذر مقبول في أل كالعهدة، 

  ."العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي ويثبت التخلي عن. السنة

يجب  إعلان تخلى عضو المجلس عن العهدة الإنتخابية ما سبق فإن لصحةعلى وبناء 

  :التالية توافر الأركان

  من حيث السبب : أولا

الغياب دون عذر  ضرورة وجود شرط إلى عن العهدة لعضوا إعلان تخلييرجع سبب 

  .مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية في السنة الواحدة

الذي تم دون علم الوصاية ودون العادية  دوراتالفانقطاع العضو المنتخب عن حضور 

في هذه  جوزموافقتها يعتبر غيابا غير مبرر تقوم معه قرينة التخلي عن العهدة، ولا ي

  .الحضورنقطاع عن للاالحالة التعلل بالمرض ما دام لم يكن السبب الحقيقي 

  من حيث الاختصاص : ثانيا

لمجلس الشعبي إثبات التخلي عن العهدة للعضو والتصريح به ليرجع الاختصاص ب

                                                 
 ،35العدد  ،1جامعة قسنطينة ، مجلة العلوم الإنسانية ،؟إصلاحات أيةالمجموعات الإقليمية في الجزائر  ،داوي محمدزغ    1

 .271ص  ،2011جوان 
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بقرار  لتخليفيتم الإعلان عن ا هذا الأخير أما في حالة تقصيربناء على مداولة؛  الولائي

  .الوزير المكلف بالداخلية من

  من حيث المحل : ثالثا

الولائي من حضور مداولات  عضو المجلس من شأنه منع يقافالإ أن قرار على اعتبار

ضع حدا نهائيا للعضوية ي إعلان التخلي عن العهدةن إالمجلس وقيامه بوظائفه مؤقتا، ف

ية كما هو الحال في وفاة تجميد صفة المنتخب عنه بصورة دائمة ونهائو بالمجلس الولائي 

 التخلي عن العهدةانتهاء عهدته الانتخابية بمعنى أن  أو استقالته، المنتخب الولائي أو

  1...إلغاء مركزه القانوني إلىؤدي ي

  بقوة القانونالإقصاء : الفرع الثالث

 إجراءويقصد بالإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون، والإقصاء 

 تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب وجود العضو المنتخب بثبوت حالة تأديبي وعقابي مقترن

 إجراءبعقوبة جزائية يكون نتيجة فعل خطير يبرر أو  حالة تناف منصوص عليها قانونا أو

  .اللجوء إليه كثبوت إدانة المنتخب من قبل الجهة القضائية المختصة

  44المادة  نجده قد نظم هذا النوع من الرقابة في نص 07-12 قانون الولاية إلىوبالرجوع 

ل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه كيقصى بقوة القانون،  "منه حيث نصت على 

ويقر . أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب

ت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء ويثب المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة

                                                 
 . 271سابق ،ص زغداوي محمد ، مرجع     1
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يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء  .بموجب قرار

  .1 "محل طعن أمام مجلس الدولة بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي،

قصى بقوة القانون من المجلس الشعبي ي"من نفس القانون على  46كما نصت المادة 

تضعه تحت طائلة عدم  ان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدتهكل منتخب كالولائي 

ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثبت الوزير المكلف  .القابلية للانتخاب

  2".بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار

على أنه في حالة الوفاة أو الاستقالة  07-12قانون الولاية رقم من  41وقد نصت المادة 

النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب المجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه 

  .3قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة

  من حيث السبب : أولا

  :إقصاء عضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الأسباب التالية نإوعليه ف

 .حالة التنافي الواردة بالقانون الأساسي الذي يخضع له المنتخب )1

 قانونالمن  98توفر حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب الواردة في نص المادة  )2

يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارستهم "التي نصت على أنه  العضوي للانتخابات

وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو 

سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العاملون بالولايات، 

                                                 
 .07- 12من القانون  44المادة     1
 .07- 12من القانون  46المادة     2
 .07- 12من القانون  41المادة     3
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شعبي، موظفو أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء الجيش الوطني، ال

 .1"مسؤولو مصالح البلدية أسلاك الأمن، محاسبو أموال البلدية،

 .نهائية في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لإدانة جزائية المنتخب وجود )3

حينما قصره فقط على الإدانة  بقوة القانون تحديد وتقييد سبب الإقصاء إلىقد عمد و 

 من قانون الانتخابات 05اب طبقا للمادة الجزائية التي ينجم عنها فقدان أهلية الانتخ

يه لحكم ع -.uحكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره "...سابق الذكر التي نصت على 

 مدةلخاب والترشح لتارسة حق الانممن من ماوالحر  ة الحبسبمن أجل جنحة بعقو 

 ، حيث يعتبر فاقد..."العقوبات من قانون14 و1 مكرر 9ين المحددة تطبيقا للمادت

أهلية الانتخاب المحكوم عليه بجناية أو عقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها 

تأديبي  إجراءن الإقصاء إومن هنا ف والترشح، بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب

  .2عقابي مقترن بعقوبة جزائية

  من حيث الاختصاص : ثانيا

 بقوة القانون الإقصاءفي إثبات  نص عليه قانون الولايةما  يعود الاختصاص حسب

  .3ويقر بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي. الوزير المكلف بالداخلية إلى

  من حيث المحل  :ثالثا

                                                 
 لجريدة الرسميةام الإنتخابات، والمتعلق بنظا 2016غشت  25المؤرخ في  10- 16من القانون العضوي  98المادة     1

 .2016غشت  28في  المؤرخة 50رقم  الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية
 .166ص  ،، مرجع سابقمحمد صغير بعلي    2
 .07-12 من قانون الولاية 46و 44المواد     3
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نظرا للأثر  ،إعلان التخلي عن العهدةلا يختلف عن محل  بقوة القانون محل الإقصاء

تج عن عضوية القانوني المباشر والحال المترتب عنها وهو فقدان المركز القانوني النا

المجلس الولائي، وزوال صفة العضوية بصفة دائمة ونهائية للعضو بالمجلس الولائي كما 

كما يترتب . انتهاء عهدته الانتخابية أو استقالته، هو الحال في وفاة المنتخب الولائي أو

قصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد ماستخلاف العضو ال عن الإقصاء

   .الأخير منها المنتخب

  اتجراءمن حيث الشكل والإ: رابعا

جلس الشعبي الولائي ويقر الم"... 07-12من القانون  46و 44حسب نص المادتين 

  ) 1". (...ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار. ذلك بموجب مداولة

لمنتخبين تكون لالتأديب  أو كذلك في الحالات والجلسات المقررة لتحديد طبيعة الإقصاء

جلسة المجلس الشعبي الولائي علانية، ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في 

  :الجلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين

  الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية  -

  .1دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين -

   :يلي متتمثل فيفات المتخذة جراءالإ أما

  إقصاء المنتخب الولائي، عقد جلسة مغلقة للمجلس الولائي لمناقشة -

  المداولة،  -

                                                 
 .07-12 من قانون الولاية 26المواد     1
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  .الوالي إخطار -

  .إثبات العقوبة بقرار من وزير الداخلية -

  من حيث الهدف : خامسا

 اليةيرتبط الهدف بسبب قرار الإقصاء، ويتمثل بصورة عامة في الحفاظ على فع

  .سمعة ونزاهة ومصداقية التمثيل الشعبيلحفاظ على وذلك با المجلس استقلاليةو 

 الأعمالالرقابة على : المطلب الثاني

إن ديمقراطية الأجهزة المحلية لا تتحقق من وجهة نظر المشرع بمجرد الانتخاب بل ينبغي 

أن تستكمل بمبدأ آخر وهو حرية المجالس المحلية في ممارسة أعمالها الإيجابية عن طريق 

رقابة التصديق في  إلىالمشرع  تتخذ بموافقة أغلبية الأعضاء والتي أخضعها التي المداولات

، أو تكون محل إلغاء إذا كانت مخالفة للقوانين )المطلب الأول(حال مطابقتها للقوانين 

أو محل الحل حيث يمكن للجهات الوصية الحلول بدل المجلس ) المطلب الثاني(والتنظيمات 

  ).المطلب الثالث(ة العامة حتضيها متطلبات المصلقلقيام بأعمال توعجزه عن ا هفي حالة إهمال

  ديق ـالتص :الفرع الأول

تعالج المجالس المحلية الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصها عن طريق المداولات من 

للتسيير المحلي، والتي يجري  آليةك اللشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه اخلال مباشرته

لس العمل بها في كل الدورات، إذ تعمل سلطة الوصاية على إقرار العمل الذي ستقوم به المجا

  .المحلية عن طريق سلطة التصديق
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  تعريف التصديق  :أولا

يعد هذا النوع من أهم أنواع الرقابة التي تباشرها السلطة التنفيذية، كما يعد أكثر أنواع 

استعمالا، وتقع رقابة السلطة التنفيذية على أعمال المجلس سواء كان العمل مخالفا الرقابة 

  .كان غير ملائم وللقانون أ

 أن وجوبالتصديق هو العمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية والذي يقضي بف

القرار الصادر من الهيئة اللامركزية لا يخالف القانون ولا يتعارض مع المصلحة  يكون

  .1لعامة وأنه يجوز تنفيذها

الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية أن تقرر بأن  جراءالإ"كما يعرف التصديق أنه 

أي قابلا  ،من جهة إدارية لامركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ اعملا معينا صادر 

  .2"للتنفيذ على أساس عدم مخالفته أي قاعدة قانونية أو المساس بالمصلحة العامة

والرأي الراجح أن التصديق عمل إداري منفصل عن العمل الإداري الصادر عن الهيئة  

اللامركزية فهو لا يندرج في العمل الأخير حتى ولو نص القانون على أنه شرط ضروري 

للطعن فيه  ن القرار قبل التصديق عليه لا يكون قابلاإلنفاذ قرار الهيئة اللامركزية، كذلك ف

  .3ا في الحاللأنه لا يرتب ضرر 

  أنواع التصديق : ثانيا

                                                 
 .169سابق، ص  عادل محمود حمدي، مرجع    1
أطروحة دكتوراه  ،الاستقلال المالي للجماعات المحلية بين الحاجات الفعلية والتطورات الضرورية ،عبد الصديق شيخ    2

 .234، ص 2011- 2010في القانون العام، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، 
 .170، ص سابقعادل محمود حمدي، مرجع     3
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سلطة الوصية أن توافق على جزء من قرار الهيئة لفلا يجوز ل ،التصديق لا يكون جزئيا

فالقرار لا  ،لأن ذلك يعد تعديلا لقرار الهيئة ،اللامركزية وترفض الموافقة على الجزء الباقي

ر كما لا يجوز أن تعلق يتجزأ، كما لا يجوز لسلطة الوصاية أن تضيف شيئا على القرا

موافقتها على تحقق شرط واقف أو فاسخ لأن التصديق تحت شرط لا يعني في حقيقته إلا 

  :والتصديق نوعان .الرفض

  التصديق الضمني .1

التصديق الضمني يكون عندما تلتزم السلطة الوصية الصمت إزاء العمل أو القرار 

  .1المعروض عليها

 القانون على اعتبار قرارات الهيئة اللامركزية نافذةيكون التصديق ضمنيا إذا نص ف

إذا مضت فترة معينة دون إقرارها، وتعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي 

يوما من تاريخ  15المصادق عليها ضمنيا نافذة ما لم يطلب الوالي إلغائها خلال 

لمدة كفيل بأن وانتهاء هذه ا وهذه المدة حددها القانون، .2انتهاء دوره في المجلس

يفسر موقف سلطة الإشراف على أنه قبول وموافقة على العمل أو القرار المعروض 

   .3ثار القرار الصريحآعليها، هذا وقد اعتبرت المحكمة العليا، القرار الضمني نفس 

فالقاعدة العامة تقضي باعتبار مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون 

                                                 
 .169ص  ،ابقسعادل محمود حمدي، مرجع     1
 .07-12من قانون الولاية  57المادة     2
، 2007، ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائرالقانون الإداري والمؤسسات الإداريةطاهري حسين،     3

 .44ص 
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، وهذا ما يسمى بالمصادقة الضمنية، 1ا من إيداعها بالولايةيوم 21بعد مضي 

والتي يقصد بها أن يحدد المشرع عادة مدة معينة يجب خلالها على الجهة 

المختصة بالوصاية إقرار التصرف أو التصديق على القرار، بحيث إذا انتهت المدة 

ر هذا التصرف دون اعتراض منها يكون بمثابة دلالة ضمنية من جهة الرقابة بإقرا

 .2الموافقة الضمنية على القرار أو

  التصديق الصريح   .2

إصدار إلى السلطة المركزية أو جهة الوصاية  أالتصديق الصريح يكون عندما تلج

  .3لها وصائيا ةكيتها للقرار الصادر عن الجهة التابعز قرار تفصح فيه صراحة عن ت

بحيث  ،على وجوب التصديقفيكون التصديق صريحا عندما ينص القانون صراحة 

  .يتعين على السلطة الوصية إصدار قرارها سواء بالقبول أو الرفض

لا تنفذ " من قانون الولاية المصادقة الصريحة إذ نصت على 55المادة  فقد تضمنت

) 02(إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهران 

  : ة ما يليمداولات المجلس الشعبي والمتضمن

  الميزانيات والحسابات  -

  التنازل عن العقار واقتنائه وتبادله  -

                                                 
 .07-12من قانون الولاية  54المادة     1
، دار الفكر السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية دراسة مقارنةالرقابة محمد الديداموني محمد عبد العال،     2

 . 184، ص 2011، ، دون طبعةوالقانون للنشر والتوزيع، مصر
 .40، ص 2008، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،     3
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  اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارية  -

  .1"الهبات والوصايا الأجنبية -

وتجسد هذه المادة التصديق الصريح، ومن خلال ذلك ضرورة خضوع هذه 

اتساع مجال الرقابة بحي تو والتي الصريحة  أو الضمنية المداولات للمصادقة سواء

ونجد  ؛حد كبير من سلطة المجالس المحلية المنتخبة إلىالوصائية بحيث ضيقت و 

ذلك واضحا خاصة عندما لا تكتسب هذه القرارات قوتها القانونية الكاملة إلا بعد 

انتهاء المدة القانونية وليس من تاريخ صدورها وإمضاءها من طرف رئيس المجلس 

وهذا ما يوحي بوجود تخوف لدى السلطة الوصية من فتح باب  ،الشعبي الولائي

 ،المجالس المحلية ومنحها سلطات واسعة في اتخاذ القرارات أمامالتدخل والتقرير 

ة عن تولي سلطة ز أي أن الإدارة المركزية لا تزال ترى أن الجماعات المحلية عاج

  . الكاملة  ستقلاليةها الإاتخاذ القرار كاملة مما يعني قصورها الذي يتعارض مع منح

التي تسبق تنفيذ القرار والتي تسمح يق إذن هو تلك الوسيلة الوقائية وعليه فالتصد

ضرر للغير، فهي وسيلة تحمي  بتسبي إلىبتفادي الخطأ الذي قد يؤدي تنفيذه 

  .ن واحد من تنفيذ القرارات المخالفة للقانونآالإدارة والمتعامل معها في 

  ) البطلان(رقابة الإلغاء : الثاني الفرع

بإلغاء قرارات  تتجه السلطة الوصية في إعمال رقابتها للعديد من الوسائل لعل أهمها القيام

  .07-12في حالات نص عيها القانون  المجالس

                                                 
 .07-12 الولايةمن قانون  55المادة     1
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  تعريف الإلغاء: أولا

فحتى لا  ،هو إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية الإلغاء

يحدث اصطدام بين الجهاز المركزي والجهاز المحلي عادة ما نجد القانون يتدخل لحصر 

م اتخاذها على المستوى الجهاز المركزي من إلغاء قرارات تحالات معينة يتمكن بموجبها 

  .1المحلي وكانت مشوبة بعيب في المشروعية

بعد صدور القرار من الهيئة  وسيلة لاحقة لأن سلطة الوصاية لا تتدخل إلا فالإلغاء

الصالح العام، فلا يجوز أن يكون  عاللامركزية فتلغيه لكونه مخالف للقانون أو متعارض م

القرار الصادر من سلطة الوصاية بالإلغاء إلا بسيطا ومجردا، ولا يكون مقترنا بشرط فاسخ 

إلا أن تصدر قرارا أو واقف، ولا أن يغير من قرار الهيئة اللامركزية فليس لهذه السلطة 

فالإلغاء إذن هو أحد الوسائل الوقائية التي من شأنها ). 2( 2ع عن إصدارهنبالإلغاء أو تمت

إنهاء آثار قرار صادر عن هيئة لامركزية من طرف جهة الوصاية وذلك لمخالفة القانون، 

المجلس إلا في الحالات المحددة قانونا ويمكن أن تكون مداولات  ولا يتم هذا الإلغاء

   .نسبيا المحلي باطلة بطلانا مطلقا أو

  أنواع البطلان  :ثانيا

   المطلقالبطلان  .1

مداولات التي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا حيث القرارات أو الللجهة الوصية إبطال 

                                                 
 .40، مرجع سابق، ص التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف،     1
 .177عادل محمود حمدي، مرجع سابق، ص     2



����       ����ا��� ا��� ا����� آ���ت ا������ ا�دار�� !�  ا�

 76

   :07-12 من قانون الولاية 53أوردتها المادة 

  .خرقا للدستور وير المطابقة للقوانين والتنظيمات المداولات المتخذة -

  .المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -

  .المداولات غير المحررة بالغة العربية -

المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الشعبي  -

  .الولائي

  .1المداولات المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي -

  : التاليةه يتم الإلغاء بهذه الصورة لإحدى الأسباب وعلي

  عدم الاختصاص   .أ 

حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي 

الولائي إذا ما كانت متجاوزة أو خارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث 

  .نطاقها الإقليمي أو الموضوعي

  مخالفة للقانون   .ب 

 .كلا من الدستور، القانون والتنظيم اه الواسع، ويشملا معننبالقانون هويقصد 

احترام  إلىوإقرار هذا السبب لبطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي إنما يهدف 

مبدأ المشروعية وضمان تدرج القواعد القانونية في الدولة وضمانا وسعيا لتجسيد 

                                                 
ص  ،2012دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  ،الولاية في القانون الإداري الجزائريمحمد الصغير بعلي،     1

123. 
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  .ادة القانونمبدأ سي

  ات ءجرامخالفة الشكل والإ  .ج 

لمداولات التي تجري خارج الدورات العادية حيث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ا

والاستثنائية والاجتماعات والجلسات القانونية التي يعقدها المجلس خارج مقره، أو 

المحكمة  أمامولإقرار البطلان يرفع الوالي دعوى . لغة العربيةلغير المحررة با

  .1الإدارية المختصة إقليميا

  البطلان النسبي  .2

من  56اقية التمثيل الشعبي نصت المادة سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصد

يمكن أن تلغى المداولات التي يكون فيها أحد  على أنه 07-12 قانون الولاية

بقضية موضوع المداولة إما باسمه الشخصي  يالمجلس الشعبي الولائي معن أعضاء

يوما  15ت يمكن للوالي أن يثير بطلان المداولة خلال ، وفي هذه الحالا2أو كوكيل

التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة كما 

يمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية وله مصلحة 

عليها  ىصيوما من إلصاق المداولة من خلال طلب برسالة مو  15في ذلك خلال 

المحكمة الإدارية قصد  أمامويرفع الوالي دعوى . الوالي مقابل وصل استلام إلى

  .الإقرار ببطلان هذه المداولات

                                                 
 .200، مرجع سابق، ص التنظيم الإداري: القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،     1
 .07-12 من قانون الولاية 56المادة     2
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أن  09-90المتضمن قانون الولاية والقانون  38-69وما يلاحظ من خلال الأمر 

البطلان المطلق أو النسبي كان يعلن عنه بموجب قرار مسبب صادر من وزير 

وهذا ما كان يشكل نوعا من الوصاية المشددة م قبل السلطة الوصية من  ،ةالداخلي

خلال استغلال الإبطال في قمع كل المداولات والقرارات التي تتخذها الجماعات 

أسندت سلطة الإبطال  07-12إلا أنه من خلال قانون الولاية الجديد  ،المحلية

أي أن مجال الرقابة القضائية على  ،للسلطة القضائية بعد إخطارها من طرف الوالي

من طرف السلطة  أعمال الإدارة يفتح أمام المحكمة الإدارية التي يشتكى لديها

شأنه بعث الارتياح لدى المجالس المحلية على اعتبار أن من وهذا  ،الوصية

  .السلطة القضائية هي جهة حيادية ومستقلة عن الإدارة وعن ضغوطها

  الحلول  :الفرع الثالث

الحلول وسيلة من وسائل الرقابة حيث تكون الإدارة المحلية مكلفة بالقيام بأعمال معينة 

ومع ذلك -لسياسة العامة للدولة أو فرض القانون القيام بها gخلال مدة محددة، وذلك تنفيذا 

م ففي مثل هذه الحالة أمكن للسلطة الوصية القيام بتنفيذ أو تنظي –تخاذلت الإدارة عن القيام بها

المشروع المحلي، وهو في الأصل من اختصاص الهيئات المحلية، وهذا ما يطلق عليه الرقابة 

فهو بذلك أحد الوسائل الرقابية ذات الصفة . 1السلبية أو الحلول في الاختصاص الأعمالعلى 

   .ةالموكلة للهيئة المحلي الأعمالالاستثنائية التي تمارسها الإدارة المركزية في مباشرة عمل من 

ويقصد بالحلول قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التزاماتها القانونية التي 

                                                 
 187الديداموني، مرجع سابق، ص محمد    1
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لم تقم عن قصد أو عجز أو إهمال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية أو هو 

  .التسيير المباشر للشؤون المحلية من قبل السلطة المركزية

ات محددة قانونا بأن تحل إجراءإذ يسمح استثنائيا ووفق  إجراءويعتبر الحلول أخطر 

 ،)المجلس الشعبي الولائي(السلطة الوصية ممثلة في وزير الداخلية محل الجماعات الإقليمية 

وهنا نجد خرقا خطيرا للقاعدة الأساسية للامركزية التنظيم الإداري التي تقتضي أن الهيئات 

ات التي يحددها جراءلجهات الوصية إلا لاحقا طبقا للإاللامركزية تعمل بداءة ولا تتدخل ا

وإذ كانت سلطة الحلول من الخصائص الأساسية التي تميز سلطة الرئاسة فقد يسمح  .القانون

 من قانون الولاية 169و 168كما ورد في المادتين  1في نظام الوصاية الإدارية –استثنائيا–بها 

12-07.  

عندما لا يصوت على مشروع الميزانية "نصت على أنه من قانون الولاية  168فالمادة 

المجلس  باستدعاء فإن الوالي يقوم استثناء ،بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي

إذا تجاوزت  غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا ،الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه

وفي حالة  .أعلاه 167المادة  أحكامالفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق 

الوزير المكلف  يبلغ الوالي ،المصادقة على مشروع الميزانية إلىعدم توصل هذه الدورة 

  ."2بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها

عندما يظهر تنفيذ الولاية عجزا فيه " الولاية على أنه من قانون 169كما نصت المادة 

                                                 
 .154، ص 2013والتوزيع، عنابة، الجزائر،  ، دار العلوم للنشرالإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،    1
 .07-12من قانون الولاية  168المادة    2
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وضمان  ،فيجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز

 لم تتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير اإذ ،المواليةالتوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة 

الذين يمكنهما  اليةبالم بالداخلية والوزير المكلف المكلف يتولى الوزير ،التصحيحية الضرورية

   .1"اليةامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مبالإذن من 

وامتصاص  ،وسلطة حلول وزير الداخلية تنصب على ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها

جد أن هذه الوسيلة لها وبالرغم من ذلك ن. 2عجزها لدى التنفيذ في حالة عدم قيام المجلس بذلك

للجماعات المحلية عند أدائها لمهامها، فالإدارة المحلية  ستقلاليةاتأثير كبير على ممارسة 

والكيفية  اوتطبيقا لمبدأ الملائمة هي الأقدر على تقدير ضرورة التدخل من عدمه ووقت تدخله

ن تدخل السلطة الوصية للحلول محل هذه الهيئات يعتبر خرقا لهذا إالمناسبة لذلك، وعليه ف

ذلك ما قد ينجر عن عرقلة السلطة الوصية للجماعات المحلية من خلال  إلىالمبدأ ضف 

  .إجبارها على التدخل أو الحلول محلها في ذلك

  الرقابة على الهيئات: المطلب الثالث

 ،باشرة مهامهام تستعملها السلطة المركزية أثناءتعتبر هذه الرقابة من أخطر السبل التي 

القانون حسب يخول للسلطة المركزية كونها تمس بالتسيير اللامركزي والتعبير الديمقراطي حيث 

مع إبقاء  ،مهامه قانونيا أي القضاء عليه وإنهاء ،الولائي كهيئةالمجلس الشعبي  حل 12-07

حالات حددها القانون في لس الشعبي الولائي يتم وحل المج .الشخصية المعنوية للولاية قائمة

                                                 
 .07-12من قانون الولاية  169المادة    1
 .155ص  ، مرجع سابق،الإدارة المحلية الجزائريةمحمد صغير بعلي،    2
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كفرع (ات يجب على السلطة الوصية إتباعها إجراءووفق  ،)كفرع أول(والتي سنتطرق إليها 

    )الفرع الثالث(ليترتب عليه جملة من النتائج  ،)ثان

  حالات حل المجلس الشعبي الولائي : الفرع الأول

الحل، والذي يعني  إجراءالرقابة على المجالس المحلية كهيئة في صورة واحدة وهي  تتمثل

القضاء على المجلس المنتخب وإنهاء مهامه بإزالته قانونيا مع بقاء الشخصية المعنوية للهيئات 

   .المحلية القائمة

 فإذا كان إنشاء وإلغاء وحدات الإدارة اللامركزية من اختصاص القانون، حيث أنشئ

ن ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول نون صادر عن السلطة التشريعية، فإبموجب قا

السلطات الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحل الأجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية دون المساس 

  .1بوجود الشخصية المعنوية لتلك الإدارة

ات جراءي الولائي بالكيفية والإفالرقابة على الهيئة تتمثل في إمكانية حل المجلس الشعب

والجهة المختصة في  هوالأسباب المؤدية لاتخاذجراء ونظرا لخطورة هذا الإ ،المحددة قانونا

  .مباشرته فقد قيده المشرع الجزائري بجملة من الضمانات الخاصة

من المرسوم  02والمادة  07-12من قانون الولاية  48و 47تين كل من الماد أحكامونجد 

والمحدد لكيفيات تجديد المجالس الشعبية  2016مارس  21المؤرخ في  104-16يذي التنف

حالات تتمثل ) 07(قد حصرت حالات حل المجلس الشعبي الولائي في سبع  2البلدية والولائية

                                                 
���� ا��&ا%$��بعلي، محمد الصغير     1� .22، ص ، ���� �	��ا�دارة ا�
يحدد كيفيات حل المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة،  2016 مارس 21المؤرخ في  104-16المرسوم التنفيذي     2

 .2016مارس  23، المؤرخة في 18الجريدة الرسمية، عدد 
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  :يلي فيما

 أحكاموقد أضيفت هذه الحالة مؤخرا، ففي حال مخالفة  :دستورية أحكامخرق  .1

دستورية يكون مصير المجلس الحل والتجديد، وهذا حفاظا على قانونية المجلس 

 .وسلامة أعماله لأن ما بني على باطل فهو باطل

وقد وردت هذه الحالة  :في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي .2

يعود  هل: فلم تبين سبب الإلغاء النهائي لانتخاب جميع الأعضاء ،بصورة مطلقة

 ؟خرتعلق بالانتخابات، أم يعود لسبب آلخرق ومخالفة نصوص القانون العضوي الم

وهذا سبب معقول فطالما  :حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي .3

عبر جميع أعضاء المجلس عن رغبتهم في التخلي عن العضوية وقدموا استقالتهم 

لمجلس وتجديده، وفي الحقيقة يصعب تصور الجماعية، في هذه الحالة يجب حل ا

  .مثلها من الناحية الواقعية وذلك لوجود تشكيلة سياسية مختلفة في الانتماءات

تم إثباتها أو من طبيعته خطيرة  تلالاتا لاخعندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر  .4

ففي ظل التعددية  ،سير الحسن لأعمالهالك :وطمأنينتهم المساس بمصالح المواطنين

يعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة  لاختلاف وتعارض وجهات النظر،السياسية ونظرا 

فلا يعد مكانا للصراع أو الاختلاف  ،ديمقراطيةالمداولة في إقليم الولاية يجسد مبدأ ال

المعرقل لأن المجلس يظم تشكيلات سياسية متعددة قد يحدث الخلاف بين الأعضاء 

فإذا ثبت الاختلاف أصبح الأمر خطيرا  ،لا يؤثر سلبا على هيئة المداولةلكن يجب أ

تحرير تقرير في  إلىوفي هذه الحالة يفترض أن يبادر الوالي  ،يجب حل المجلس
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  .الموضوع يطلع فيه وزير الداخلية بحقيقة الخلاف ونطاقه وآثاره

لما ذكر وصف تحمل عدة تأويلات ونجد أن المشرع هنا قد استعمل عبارات عامة 

ويكون بذلك قد منح السلطة الوصية المجال لتقدير ما تراه  ،خطيرةال ختلالاتالإ

  . المساس بمصالح المواطنين إلىخطيرة تؤدي  إختلالات

فالمجلس الشعبي الولائي يعقد  :عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة .5

حالة عدم توافر الأغلبية حتى بعد  اجتماعاته بحضور الأغلبية من الممارسين، وفي

 ،ن المجلس سيحلإمن قانون الولاية ف 41الاستئناف الواردة في المادة  أحكامتطبيق 

  .لأن الأغلبية أداة قانونية أساسية في التداول

وقد أضيفت هذه الحالة في القانون  :في حال اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها .6

إذ كانت منصوص عليها في . 09-90الحالي حيث لم تكن موجودة في ظل قانون 

وهي حالة طبيعية كون عدد البلديات غير ثابت ولا . فقط 1990قانون البلدية لعام 

رفع عدد البلديات أو الإنقاص منها،  إلىمستقر، فلعدة أسباب موضوعية يعمل المشرع 

أخرى، وهذا ما حل المجلسين معا وبالتالي حل المجلس  إلىثم قد تضم بلدية ومن 

  .الشعبي الولائي كذلك

ن إوبالتالي ف :دون تنصيب المجلس المنتخبتحول في حال حدوث ظروف استثنائية  .7

هذا المجلس يكون مصيره الحل في حال استحالة تنصيبه لأي ظرف استثنائي، ونجد 

الظرف، فكل ظرف من شأنه الحيلولة دون تنصيب المجلس أن القانون لم يحدد هذا 

  .حله وتجديده إلىفإنه سيؤدي 
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المجالس المحلية من خلال تحديده لحالات حل المجلس  إستقلاليةأراد المشرع حماية 

السلطة  أمامالخطيرة يكون قد فتح المجال  الإختلالاتحصرا، غير أنه بإقرار الحالات المتعلقة ب

  .رادتإلى وسيلة الحل متى أالوصية للجوء 

  ات حل المجلس الشعبي الولائيإجراء :الفرع الثاني

من قانون الولاية فإنه يتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم  47وفقا للمادة 

 في حين رئاسي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية حرصا على استقرار الأوضاع،

تشترط إصدار مرسوم الحل في مجلس الوزراء،  1990ولاية لسنة من قانون ال 45المادة  أن

فق حين حصر حالات الحل أولا، إليه النص الجديد، والملاحظ أن المشرع وُ  وهو ما يشير

  .إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس وثانيا عندما أوجب

اءت بحكم فج 104-16 من المرسوم 10والمادة  07-12من قانون الولاية  49أما المادة 

بحيث في حالة حل المجلس الشعبي الولائي نجدها  ،09- 90لم يكن مكرسا في قانون الولاية 

العشرة على اقتراح من الوالي في آجال  خلية بتعيين مندوبية ولائية بناءتلزم الوزير المكلف بالدا

والغرض من ذلك هو الحفاظ على مبدأ استمرارية الولاية في  .أيام التي تلي حل المجلس )10(

ومن جهة أخرى منعا لتسيب  ،تسيير شؤونها والحفاظ على ممتلكاتها وأمنها هذا من جهة

المصالح المحلية خلال القترة الواقعة بين قرار حل المجلس الشعبي الولائي  وأعمال الأمور

  .1وتنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد

                                                 
، مذكرة ماجستير فرع القانون العام، 07-12الولاية في إطار القانون رقم  –إصلاح الجماعات الإقليميةبلغالم بلال،     1

 .104، ص 2008طاهر، سعيدة، المركز الجامعي الدكتور مولاي ال
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أنها لا تفعل مبدأ المشاركة بحيث  07-12من القانون  49المادة  أحكاملاحظ من خلال ن

نجدها تمنح الحق للوالي في اقتراح تشكيل مندوبية ولائية، كما أنها تركت مسألة تنظيم وتطبيق 

 إلا مؤخرا بصدور المرسوم التنفيذي التنظيم الذي لم يتم إصداره إلىالمادة المتعلقة بالمندوبية 

المحدد لكيفية تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة  2016مارس  21في  16/104

  .المتعلقة بالمندوبات الولائية حكاممن الأ 14 إلى 10وتضمنت المواد من 

ومن خلال ما سبق يتضح أنه بعد حل المجلس الشعبي الولائي فإن جهة الوصاية الممثلة 

ة تستأثر بتعيين المندوبية الولائية التي تتولى تسيير الشؤون المحلية في الوزير المكلف بالداخلي

المجلس الشعبي الولائي عند  استقلاليةوهنا نلمس مساسا ب ،غاية انتخاب المجلس الجديد إلى

ومساعدين وأعضاء المندوبية من بين  احله فيما يخص تعيين الوزير المكلف بالداخلية متصرف

غاية  إلىومية ذوي الخبرة والكفاءة في تسير الشؤون العمومية المحلية الموظفين والأعوان العم

 هذا الجانب يعد خرقا لمبدأ نوعليه فإ ،تنصيب المجلس الجديد الذي قد يستغرق عدة أشهر

ا ما يتنافى مع مبادئ الهيئة وتدخلا للسلطة المركزية في الشأن المحلي وهذ إستقلالية

  .اللامركزية

  يد المجلس الشعبي الولائي تجد:الفرع الثاني.
  

حل المجلس الشعبي الولائي يعني المساس بأكبر هيئة عملية منتخبة ووضع المشرع 

فإنه في حالة حل  49منه الجزائري في أعلى الهيئات الإقليمية حسب قانون الولاية المادة 

 10الوالي خلال المجلس الشعبي الولائي يعين الوزير المكلف بالداخلية بناءا على اقتراح من 

إلا في  ،104-16من المرسوم التنفيذي  3وهذا ما أكدته المادة  ،أيام التي تلي حل المجلس
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  . العام  حالة الظروف الاستثنائية وحالة المساس الخطير بالنظام

 ،وهذه إحدى الضمانات التي حددها المشرع سعيا للحفاظ على سير المرفق والهيئة المنتخبة

ابتداء من تاريخ  أشهر 3أقصاه  خابات تجديد المجلس الشعبي الولائي في أجلانت إجراءلغاية 

  .الانتخابات جراءحين توافر الظروف المناسبة لإ إلى أشهر 3أجل  بما يعني تمديد ،الحل

 على تأجيل انتخاب المجلس الجديد 104-16من المرسوم التنفيذي  5وقد نصت المادة 

الانتخابات،  إجراءلة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق في حالة الظروف الاستثنائية وحا

الوزير المكلف بالداخلية  إلىوفي هذه الحالة يقوم الوالي  بتقديم اقتراح معلل بتأجيل الانتخابات 

   .ليتخذ قرار التأشير في مجلس الوزراء

اقتراح تأجيل طة التقديرية للوالي في تقديمه نها منحت السلأهذه المادة  أحكامفيلاحظ من 

التي تعد مساسا  الأعمال بدقة طبيعة الظروف الاستثنائية أوفالمشرع لم يحدد  ،الانتخابات

تدخل السلطة المركزية بتأجيل الانتخابات  أمامخطيرا بالنظام العام وهذا ما يفتح المجال واسعا 

  .وفقا لتقديراتها الخاصة

 إلىتنتهي عهدته بانتهاء الفترة المتبقية فلمجلس الشعبي الولائي الجديد ما بعد تنصيب اأ

نه لا يمكن تنظيم انتخابات لتجديد المجلس الولائي أ، كما 1غاية التجديد العام للمجالس الولائية

المحل خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية، أي تستمر المندوبية الولائية في تسيير الشأن 

الانتخابات حيث يستدعى ناخبو الولاية التي حل مجلسها  إجراءغاية  إلىللولاية  المحلي

                                                 
 .104- 16المرسوم التنفيذي  من 6المادة     1
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  .1جل تجديد مجلسهم قبل تسعين يوما من تاريخ الانتخابأبموجب مرسوم رئاسي من 

: التي تنص على 104-16من المرسوم التنفيذي  15المادة  أحكام إلىكما تجدر الإشارة 

ذلك بموجب قرار من الوزير المكلف  إلىعت الحاجة هذا المرسوم كلما د أحكامدد جت◌ّ 

هذا المرسوم كلما  أحكامديد جهذا النص يمنح الوزير المكلف بالداخلية صلاحية ت ،"بالداخلية

ذلك، أي فتح مجال تدخل وزير الداخلية وفقا لسلطته التقديرية وهذا ما يعد  إلىدعت الحاجة 

  . 2وتوسيعا لرقابتها على المجلس المحلي تعزيزا لسلطة الوصاية على المستوى المحلي

المجلس  ستقلاليةرقابية لما يشكله من تهديد لإ آليةيتبين من خلال ما سبق خطورة الحل ك

حاطه المشرع بجملة من القيود والضمانات، حيث ديمقراطية، لذا أالولائي وكذا مساسا بمبدأ ال

ويظهر من خلالها دور الوزير المكلف بالداخلية من خلال التقارير  ؛يمارسها رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية، كما يظهر فيها تدخل الوالي من خلال الاقتراحات التي  إلىالتي يرفعها 

  .يقدمها للوزير المكلف بالداخلية

  

  

                                                 
 16/104من المرسوم التنفيذي  7والمادة  12/07من قانون الولاية  50المادة     1
 .104- 16من المسوم التنفيذي  15المادة     2
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 مجلس الشعبي البلديالوصاية الإدارية على الات ـآلي: بحث الثانيالم

 آليةتعد المجالس المحلية هيئات منبثقة من إرادة الشعب اعتمادا على أسلوب الانتخاب ك

في إدارة الشؤون المحلية والسهر على تحقيق  ستقلاليةتمنح أعضاء المجالس المحلية الإ

لبلدية ولأهمية العضوية في المجالس المحلية في قانون ا ،مصالح المواطنين ورعاية حقوقهم

القانونية التي تؤطر الحياة النيابية وتضبط العلاقة بين  حكاملأاحدد المشرع فقد والولاية 

في الجانب المتعلق بالرقابة الممارسة على  –الوالي ووزير الداخلية- 1المنتخبين وجهة الوصاية

ة والتي المحلي المجالس أعضاءقد تقع على  ،الأعضاء بصفة منفردة والتي تتخذ صورا متعددة

ويمكن أن تشدد في  ،)المطلب الأول( بقوة القانون الإقصاءو  والإقالة يقافتمارس من خلال الإ

 ،)المطلب الثاني( والحلول الإلغاءتقنيات التصديق و  استعمالعن طريق  فرضها بمراقبة أعمالها

). الثالث المطلب(هيئات المجلس الشعبي البلدي ككل  وسع المشرع من هذه الرقابة على اكم

  :ما يلي وهذا ما سنفصله من خلال

 عضاءالأالرقابة على : الأول مطلبال

أخضع المشرع الأعضاء المنتخبين لرقابة الجهات للوصاية وذلك عن طريق آليات قانونية 

أعضاء إلى  قسموننتم تحديدها في النظام القانوني المتعلق بالبلدية والولاية، فموظفي البلدية ي

رقابة  إلىوآخرين منتخبين يخضعون  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي إلىمعينين يخضعون 

وتأخذ في الواقع أساليب  إدارية تمارس عليهم من قبل الجهة الوصية والمتمثلة في الولاية

الفرع (أو الإقالة  )الفرع الأول( يقافالإ :مختلفة حصرها المشرع في ثلاث أساليب  تتمثل في 

                                                 
 241مرجع سابق، ص  مبادئ القانون الإداري، فريدة قصير مزياني،    1
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  .)الفرع الثالث(أو الإقصاء  )انيالث

  الإيقاف: الفرع الأول

يوقف بقرار من الوالي كل عضو منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها 

مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من لأسباب علاقة بالمال العام أو 

كعضو  نهائيا ويقصى من المجلس .1عهدته الإنتخابية بصفة صحيحةممارسة الإستمرار في 

  .نهائية كان محل إدانة جزائيةإن 

  : التاليةويشترط لصحة قرار التوقيف أن يتوافر على الأركان 

  من حيث السبب : أولا

المتابعة القضائية  إلىيرجع سبب إيقاف العضو المنتخب في المجلس الشعبي البلدي 

وتؤدي هذه  ،سباب مخلة بالشرفلأأو جنحة لها ارتباط بالمال العام أو  بسبب جناية

  .عدم تمكن المنتخب من متابعة عهدته بصفة صحيحة إلىالمتابعة 

  من حيث الاختصاص : ثانيا

خذ رأي المجلس الشعبي لأ الحاجة يتولى الوالي مباشرة إصدار قرار التوقيف دون

 10-11من القانون المتعلق بالبلدية رقم  44و 43، وهو ما يفهم من نص المادتين البلدي

على توسيع سلطة الوالي على حساب حماية حقوق العضو  دليلايعتبر وهذا . سابق الذكر

وذلك بخلاف قانون الولاية الذي يحرص على توفير جميع الضمانات  الإدارية  ،المنتخب

لان التوقيف بقرار معلل من مداولة للمجلس الولائي ويكون إع إجراءللمنتخب والمتمثلة في 

                                                 
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  43المادة      1
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  .1وزير الداخلية

  من حيث المحل : ثالثا

يتمثل موضوع وقرار التوقيف في تعطيل وتعليق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس 

الانتخابية لفترة معينة تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف من الوالي  الشعبي البلدي لمهامه

  تاريخ صدور القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة،  يةغاى إل

  اتجراءمن حيث الشكل والإ: رابعا

 إلىيتضمن السبب الداعي  ،اأن يكون مسبب لابد أن يتوفر قرار التوقيف على تعليل أي

كما يجب أن يتخذ قرار التوقيف من حيث  ،توقيف العضو والمتمثل في المتابعة الجزائية

 26ات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي في جلسة مغلقة وفقا لنص المادة راءجالإ

لأنه مجرد رأي  ،غير ملزم للوالي المجلس كان رأي نوإ  ،10-11 من قانون البلدية

يترتب عليه البطلان في حالة عدم التقيد به وتمت  اجوهري إجراءيعتبر  أنه إلا استشاري

  .2مباشرته بالطعن

  من حيث الهدف : خامسا

الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي، أما بالنسبة  إلىيسعى قرار التوقيف 

لأعضاء المجلس الشعبي البلدي فنلاحظ تقاربا في شروط قرار التوقيف بينها وبين الشروط 

  .الخاصة بتوقيف أعضاء المجلس الشعبي الولائي
                                                 

دون مواصلة مهامه تحول عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية "على أنه  08- 90من قانون البلدية  32تنص المادة     1
ة صدور قرار الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاي من يمكن توقيفه، يصدر قرار التوقيف المعلل

 ".نهائي من الجهة القضائية
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  44المادة      2
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  الإقالة : الفرع الثاني

المنتخبة بصفة من أهم الآليات الرقابية المفروضة على أعضاء المجالس تعد رقابة الإقالة 

اء صفة العضوية عن العضو المنتخب وذلك لتوفر حالات قانونية معينة، غلفردية، ويقصد بها إ

يعتبر مستقيلا "سابق الذكر على ما يلي  10-11من قانون البلدية  45حيث تنص المادة 

) 03(دي كل عضو تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث تلقائيا من المجلس الشعبي البل

  ."دورات عادية خلال نفس السنة

  : التاليةالأركان  إلىفإنه يشترط لصحة الإقالة  45وبناء على ما جاء في المادة 

  من حيث السبب : أولا

  ضرورة وجود شرطين  إلىيرجع سبب الإقالة 

المتكرر عن حضور دورات المجلس الشعبي البلدي والتي حددها قانون  لغيابا .1

  البلدية لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة 

 .1أن يكون الغياب بدون عذر مقبول .2

والغياب غير المبرر هو الانقطاع عن حضور دورات المجلس البلدي العادية الذي 

 .معه قرينة الإستقالة التلقائيةتم دون علم رئيسه ودون موافقته، حيث تقوم 

  من حيث الاختصاص : ثانيا

 إلىيرجع الاختصاص بالتصريح بالغياب  ،قانون البلديةمن  3الفقرة  45حسب المادة 

للأعضاء بسبب الغيابات المتكررة والغير ردع لبقية المجلس الشعبي البلدي وذلك بمثابة 

                                                 
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  45المادة      1
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  .المبررة

  من حيث المحل : ثالثا

قرار التوقيف من شأنه منع المنتخب من حضور مداولات المجلس على اعتبار أن 

ن الإقالة تضع حدا نهائيا للعضوية بالمجلس الشعبي إوقيامه بوظائفه الانتخابية مؤقتا، ف

إلغاء مركزه القانوني  إلىأي تجميد صفة المنتخب عنه، بمعنى أن الإقالة تؤدي  ،البلدي

عملية استخلاف العضو المقال بعضو آخر  كما يترتب عن الإقالة. عن الشعب كنائب

  .101-11قانون البلدية  41يقا لنص المادة وذلك تطب

  ات جراءوالإ من حيث الشكل: رابعا

نون البلدية اعتبار العضو المنتخب مستقيلا تلقائيا وعند توافر الأسباب نص قامن أجل 

وفي حالة  ،لتبرير غيابه والدفاع عن نفسه صاحب الشأن عضوللعلى وجود جلسة سماع 

يعلن المجلس الصادر عن المجلس البلدي حضوريا و تخلفه عن الحضور يكون القرار 

   .ذلكبإخطار الوالي ب حكمه مع القيام

  من حيث الهدف: خامسا

يتضح أن المشرع أولى أهمية  10-11 من قانون البلدية 45من خلال نص المادة 

وللحد منها أقر  ،ها من انعكاسات سلبية على مصداقية المجالس المحليةلحالة التغيب لما ل

ضور أعضائه للمداولات وضمان ح منتخب لها عقوبة الإقالة كجزاء يمكن أن يطال أي

أنه مبررة من شالالغيابات غير  أماممور المحلية، لأن عدم الردع وفسح المجال ومناقشة الأ

                                                 
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  41المادة      1
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  .عرقلة السير الحسن للمداولات

قانون  إلىيمكن ملاحظته أن قرار الإقالة يصدره المجلس المنتخب، وبالرجوع وما 

سبب الذي كان عدم قابلية العضو للانتخاب الأن المشرع قد غير من بنرى  08-90البلدية 

 قانونا أو وجوده في حالة التنافي، ليعود ويتبنى الحالة التي نص عليها في ظل قانون

قالا، مُ  يب عن ثلاث دورات للمجلس دون عذرتعتبر المتغوالتي كانت ، 24- 67 البلدية

المقال من  قرار حينها كان يصدر من الوالي مع تمكين العضو المنتخبالفي حين نجد أن 

  .المحكمة المختصة أمامأيام من التبليغ ) 10(تقديم طعن خلال عشرة 

من  ائيةإعلان الإستقالة التلققرار جعل حد كبير عندما  إلىوقد وفق المشرع 

ه يسقط اختصاص المجلس الشعبي البلدي نظرا لخطورة هذا النوع من الرقابة، كون

  .العضوية عن العضو المنتخب

وبالشكل المذكور في القانون يساهم وبشكل لافت في تحقيق  ستقالة التلقائيةإن الإ

ه للواجب ديناميكية للأقاليم إذا ما قلنا بالدور الفاعل للعضو المنتخب عند حضوره وأدائ

المنوط به على أحسن حال، إن هذا النوع من الوصاية يبث روح المسؤولية في نفوس 

النواب ويجعلهم يقدرون مدى المسؤولية الموكلة إليهم وما على الوصية هذا سوى الإقرار 

  .1بهذا الغياب وتوقيع الجزاء المترتب عن ذلك

  

  بقوة القانونالإقصاء : الفرع الثالث

. إجراءويقصد بالإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية لأسباب حددها القانون، والإقصاء 

                                                 
 101، ص، مرجع سابقالتنظيم الإداري: الإداري القانونبعلي، محمد الصغير     1
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الأمر الذي يجعل من بقاء  ،إسقاط كلي للعضويةإلى ديبي مقترن بعقوبة جزائية تؤدي تأ

من  44حيث تنص المادة ، 1المنتخب في المجلس البلدي يتعارض مع مصداقيته كهيئة منتخبة

كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل  ،بقوة القانون من المجلس يقصى" 10-11قانون ال

ت الوالي هذا الإقصاء بموجب أعلاه ويثب 43لأسباب المذكورة في المادة لإدانة جزائية نهائية 

  :الإقصاء النهائي لعضو المجلس البلديإلى ومن بين الأركان التي تؤدي  .2"قرار

  من حيث السبب : أولا

وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية  تحديد إلىالمشرع عمد 

العضوي للانتخابات  قانونالمن  05التي ينجم عنها فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 

محكوم عليه بجناية أو عقوبة كل شخص ، حيث يعتبر فاقد أهلية الانتخاب 16-10

ن إومن هنا ف .3حق الانتخابالحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة 

  .تأديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية إجراءالإقصاء يختلف عن الإقالة، لأنه 

هي أسباب الإيقاف لعضو المجلس الشعبي البلدي  43إن الأسباب المذكورة في المادة 

  .بسبب متابعة جزائية والتي سبق وأن تطرقنا إليها

  من حيث الاختصاص : ثانيا

صلاحيات السلطة الوصية تكمن فقط  أن 44المادة  اتإجراءنلاحظ من خلال هذه 

باعتباره الجهة الوصية على المجلس الشعب  بقرار من الواليي للإقصاء قانونالتجسيد ال

                                                 
 .285مرجع سابق، ص  ،شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     1
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  44المادة      2
 .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من قانون العضوي  5المادة     3
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حيث يرتب أثر الإقصاء زوال صفة العضوية بصفة دائمة ونهائية  البلدي كأفراد أو كهيئة،

  .المنتخب أو الاستقالة الإرادية حالة وفاة كما هو الحال في

  اتجراءمن حيث الشكل والإ: ثالثا

صدور قرار الوالي المعلل والمثبت  الجوهري والأساسي يتمحور حول جراءإن الإ 

للإقصاء بقوة القانون بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي، وإن كان القانون لا ينص على 

الإقصاء دون ك خطير هذه الإستشارة، إلا أننا لا نرى إمكانية إقدام الوالي على إجراء

  .المجلساستشارة 

جلسة مغفلة بناء على ما تنص لإقصاء في عن قرار ا المجلس الشعبي البلدييعلن 

  .10-11من قانون البلدية رقم  26عليه المادة 

الرقابة التي يخضع لها رئيس المجلس الشعبي البلدي كبقية المنتخبين  إلىإضافة 

فإنه يخضع لرقابة ثانية تمارس عليه من  ها في قانون البلدي،بالمجلس والمنصوص علي

هما على عكس باقي أعضاء المجلس، حيث أن طرف الوالي نظرا لخصوصية العلاقة بين

مردها الأساسي هو المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتمتع هو الآخر 

ة من جهة أخرى، وعلى هذا بازدواجية المهام، حيث يعد ممثلا للدولة من جهة وممثلا للبلدي

  .الموظفين نه يخضع للسلطة الرئاسية لوالي الولاية كغيره منالأساس فإ

تخضع كامل أن رئيس المجلس البلدي أن يلتزم بكل توجيهات الوالي، و على  هكما أن

 إلىرقابة من خلال إلزامية إرسال كافة قراراته للدولة لل أعماله التي يمارسها بصفته ممثلا
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   .101-11 من قانون البلدية 99الوالي لبسط رقابته وهذا ما نصت عليه المادة 

ن الوالي يمارس سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي إف ،هذا إلىبالإضافة 

 10-11من قانون البلدية رقم  102، 101، 100البلدي وفق الحالات التي حددتها المادة 

رئيس المجلس الشعبي عن ذلك أو  قاعسلا سيما في الحالات التي تهدد النظام العام بعد ت

  .ددامتناعه بعد إعذار الوالي له في هذا الص

الإقصاء المنصوص عليه في قانون البلدية إجراء مما تقدم يتضح أن المشرع حاول تناول 

أين يظهر وبجلاء طغيان سلطة الوصاية في مواجهة أعضاء  ،بشيء من الاقتضاب 11-10

المجلس البلدي بتعزيز سلطة الوالي وتهميش دور المجلس المنتخب بحرمانه من بعض 

  .08-90بها في ظل قانون البلدية  الصلاحيات التي كان يتمتع

 

  عمالالأالرقابة على : لمطلب الثانيا

إن ديمقراطية الأجهزة المحلية لا تتحقق من وجهة نظر المشرع بمجرد الانتخاب بل ينبغي 

أن تستكمل بمبدأ آخر وهو حرية المجالس المحلية في ممارسة أعمالها الإيجابية عن طريق 

رقابة التصديق في  إلىتتخذ بموافقة أغلبية الأعضاء والتي أخضعها المشرع  التي المداولات

، أو تكون محل إلغاء إذا كانت مخالفة للقوانين )المطلب الأول(حال مطابقتها للقوانين 

أو محل الحل حيث يمكن للجهات الوصية الحلول بدل المجلس ) المطلب الثاني(والتنظيمات 

  ).المطلب الثالث(ة العامة حتضيها متطلبات المصلققيام بأعمال تإهمال وعجزه عن ال في حالة

                                                 
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  99المادة      1
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  المصادقة : الفرع الأول

عن طريق المداولات  اختصاصهاالتي تدخل ضمن نطاق  عمالالأبتقوم المجالس البلدية 

تعمل السلطة الوصية على  إذ ،والتي يسري العمل بها في كل الدورات ،المحلي للتسييرآلية ك

   .التي ستقوم بها المجالس البلدية عن طريق سلطة التصديق الأعمالهذه  إقرار

فلا تمارس السلطة الوصائية  ،بنص قانوني إلالا تتقرر  استثنائيةيعتبر التصديق وسيلة 

لا  أنويشترط في التصريح  ،في الحالات التي ينص عليها المشرع صراحة إلاجراء الإهذا 

توافق على جزء من قرار الهيئة اللامركزية وترفض  أنة لسلطة الوصيلفلا يجوز  ،يكون جزئيا

 لا يجوزحيث ،1ذلك يعد تعديلا للقرار الهيئة وهي لا تملكه لأن ،الموافقة على الجزء الباقي

 أوتعلق موافقتها على شرط واقف  أنكما لا يجوز لها  ،القرار إلى ضافةالإلسلطة الوصاية 

  .فاسخ

وذلك عن طريق  ،الوصية تقوم بدور الرقابة على المجالس الشعبية البلدية فالجهات

المشرع قد نص على هذا النوع من  لأن ،قبل القيام بتنفيذها ،المصادقة على بعض القرارات

. 10-11وقانون البلدية رقم  ،08-90وقانون البلدية رقم  24-67رقم  الأمرالرقابة في كل من 

  .نية صريحةضم  :لمصادقة نوعاناو 

  ضمنية المصادقة ال :أولا

تنفذ قرارات " أنهعلى  ،24-67مر من الأ الأولىفي فقرتها  107نصت المادة 

                                                 
 141إبراهيم رابعي، مرجع سابق ص    1
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  .1"لدى دائرة الولاية إيداعمداولات المجلس الشعبي البلدي بعد عشرون يوما من 

يوما تعتبر  20 ليهاومضت ع ،الولاية ةر ئلدى دامودعة المداولات ال أنوهذا يعني 

في القانون رقم  أيضاوقد أكد المشرع  ذلك  ،مصادق عليها ويشرع المجلس في تنفيذها

تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر يوما من " منه 41في نص المادة  90-08

في هذا القانون المصادقة  اشترطالمشرع قد  أن، حيث يتضح 2"لدى الولاية إيداعهاتاريخ 

  .المجالس البلدية الأعمعلى 

ولكن المشرع عاد  ،يوما 15 إلىيوما  20قد تم تقليص المدة من  أنهيلاحظ هنا 

تصبح مداولات " 10-11من قانون البلدية  56يوما من خلال نص المادة  21 إلىومددها 

 إيداعهالتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون يوما من تاريخ لالمجلس الشعبي البلدي قابلة 

  .3"بالولاية

 أنه إلا ،فالمصادقة الضمنية بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبر قاعدة عامة

بعد المصادقة  إلايقوم بتنفيذها  أنلمجلس الشعبي البلدي لهناك بعض المداولات لا يمكن 

وتتمثل هذه المداولات في المداولات التي لا يكون موضوعها المسائل  ،عليها صراحة

  . وهو ما يعتبر مصادقة ضمنية بعد استفاء القيد الزمني ،57ذكورة في المادة الم

 إيداعهايوما من تاريخ  21بقوة القانون بعد مضي  تتم تنفيذ مضمون المداولايوعليه 

                                                 
 ،6، المتضمن القانون البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 1967جانفي  13المؤرخ في  24- 67 الأمر، من 107المادة     1

 .1967سنة 
، 15الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن قانون البلدية، 1990- 04-07: ، المؤرخ في08- 90من القانون  41المادة     2

 .1990الصادر سنة 
 .المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  56المادة      3
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 أثارتهوللوالي الحق في  ،ويعد البطلان في هذه الحالة نسبيا وليس بقوة القانون ،بالولاية

  .1الأجلما ويحصن بعد هذا يو  21خلال  اكتشفهمتى 

  المصادقة الصريحة  :ثانيا 

 تنفذ المداولات التي تتناول لا" على أنه 10-11رقم ن من القانو  57نصت المادة 

   :يصادق عليها الوالي أنلا بعد إالتالية المواضيع 

  الميزانيات والحسابات  -

  قبول الهبات والوصايا الأجنبية -

  اتفاقيات التوأمة  -

   .2"العقارية البلدية لأملاكا التنازل عن -

في  والواضح من نص هذه المادة أن المشرع قد حصر بعض المداولات التي تحمل

فالميزانية  ،واليلأن تخضع للمصادقة الصريحة ل يوأقر بأنه ينبغ كبيرة،خطورة  موضوعها

 أخرىومن جهة  البلدية اختصاصاتبالغ الخطورة وهي تتعلق من جهة بمختلف  أمرهي 

تدرس جيدا مداولة المجلس التي صادق فيها على الميزانية  أنلذا وجب  ة،وميمالعبالخزينة 

  .والحسابات الأرقامومن جميع الجوانب وذلك من خلال التدقيق في 

 ،أجنبيةقبول الهبات والوصايا من جهة  أيضاكما تمتد الخطورة للمداولة المتضمنة 

 التأكدحتى يتم  ،الهبة وما يوجد وراءها من نوايالا بد من التحقيق في مصدر  الأمر وهذا

                                                 
 .137، مرجع سابق، صالتنظيم الإداري: الإداريالقانون محمد الصغير بعلي،     1
 .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون رقم  57المادة     2



����       ����ا��� ا��� ا����� آ���ت ا������ ا�دار�� !�  ا�

 100

 اتفاقياتينصرف على  الأمروذات . 1من خلوها من أية شبهة قد تثار في هذا الجانب

 إنممثلا للسلطة  باعتبارهفمن حق الوالي  ،تظم طرفا أجنبيا الأخرىطالما هي  التوأمة

أو تبادله كحالة  واقتنائهبالنسبة للتنازل على الأملاك العقارية  أما ،الاتفاقيةيحقق في بنود 

الشرعية على المعاملات العقارية  وإضفاءفاظ على الوعاء العقاري حوذلك بغية ال ،جديدة

  .2يستوجب المصادقة الصريحة

ممثلا  باعتبارهجهة المصادقة هي الوالي  أن 57من خلال نص المادة  والواضح

  .الحصرعلى سبيل  إليهايمس الحالات المشار  أنع المداولة ينبغي موضو  وأن ،للدولة

لم تفصح السلطة  إذاضمنية  مصادقة إلىتنقلب المصادقة الصريحة  أنلكن يمكن 

، وذلك 3يوما) 30( المشرع بثلاثين حددهاالوصية عن قراراها خلال الفترة الزمنية التي 

وبهذا يكون المشرع قد وضع حدا نهائيا من قانون البلدية  58واضح من خلال نص المادة 

   .مصادقة صريحة إلىلمسألة عدم تحديد أجل تنفيذ المداولات التي تحتاج 

بالتنظيمات العامة  المتعلقةللقرارات البلدية  بالنسبةكما وضع القانون قاعدة عامة 

التصديق الضمني  ىعل 99حيث من خلال الفقرة الأولى من المادة  ،)التنظيمية القرارات(

  .4الوالي إلى إرسالهاعليها بفوات شهر على تاريخ 

  الإلغاء :الفرع الثاني

يمكن  إجراءوهو  ،المجلس الشعبي البلدي أعمال إلغاءالحق في  الوصيةتمتلك الجهات 
                                                 

 .288، ص مرجع سابق، بلديةشرح قانون العمار بوضياف،     1
 .288 المرجع نفسه، ص    2
 .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون رقم  58المادة     3
 .138ص  سابق،مرجع ، التنظيم الإداري: القانون الإداري محمد الصغير بعلي،    4
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صادر عن المجالس الشعبية نتيجة مخالفتها لقاعدة  اتزيل قرار  أنلجهة الوصية لبمقتضاه 

  .1لمساسها بمصلحة عامة أوقانونية 

 الاستثنائيةتزيل بمقتضى سلطتها  أن من لسلطة الوصيةاالذي يمكن  جراءالإهو  فالإلغاء

يمس المصلحة  أوف قاعدة قانونية ليخا لأنه ،عن جهة لامركزية اصادر  االمحددة قانونا قرار 

ية امن جانب جهة الوص الإلغاءيستند  أن على ،الملائمة أولشرعية لفته لبمخا 2العامة

يتم ذلك بالطبع خلال مواعيد محددة من  وأن ،نص قانوني يخولها هذه السلطة إلىبالضرورة 

  .3ضمان استقرار الأوضاع القانونية أجل

تقرر  أنإلى  ،ليةاوتعتبر  القرارات  الصادرة عن الهيئات المحلية قائمة وتامة وذات فع

القانونية التي رتبها ذلك  اأثاره وإزالة ،ليةاهذه الفع زاعانت الإلغاءالجهة الوصائية عن طريق 

   :وهذا التدخل يأخذ صورتان هما ،القرار

  البطلان المطلق :أولا

باطلة  10 -11من قانون البلدية رقم  59الواردة في نص المادة  تعتبر المداولات

بطلانا مطلقا بقوة القانون، بما يعني أنها تلد ميتة ولا أثر لها على الصعيد القانوني وهي 

   :تيلآامذكورة ك

بهدف  :المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات .1

تدرج القواعد القانونية في  مبدأ لاحترامعية وضمانا المحافظة على مبدأ المشرو 

                                                 
 .109سابق، صمرجع  عادل محمود حمدي،    1
 .138ص  سابق،مرجع ، التنظيم الإداري: الإداري القانون محمد الصغير بعلي،    2
 .289ص  مرجع سابق، ،شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     3
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المشرع في قانون البلدية والولاية لسنة  إليها أشار وأنوهي حالة سبق  ،الدولة

المداولات " التاليةفيها العبارة  استعملوالتي  2فقرة  5من خلال نص المادة  1990

والقوانين  9و 3و2الدستورية ولا سيما المواد  حكامللأالتي تكون مخالفة 

  ."والتنظيمات

وهي حالة يتم ذكرها لأول مرة في  :المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها .2

تضم  البلديةالمجالس الشعبية  أنوخاصة  ،الولاية والبلدية قوانين الجماعات المحلية

مما يجعلهم  ،مختلفة أحزابإلى مجموعة متنوعة من الأعضاء المنتخبين ينتمون 

وهي ثوابت وطنية لا  ،يتخذون من حرية الرأي والتعبير ذريعة للمساس برموز الدولة

  .المساس بها  جوزي

المجالس  ألزمتشديد حين ال إلىيتجه المشرع  :المداولات غير المحررة بالغة العربية .3

عربية باعتبارها المحلية بتحرير المداولات التي تدخل ضمن اختصاصاتها باللغة ال

قانون رقم المن  53اللغة الرسمية للدولة وأحد رموزها وهذا ما أكدته نص المادة 

11-10.  

 إذ ،اتجراءوالإالمشرع تغاضى عن المداولات التي تكون مخالفة للشكل  أنوالملاحظ 

 فإذا ،اتإجراءباجتماع المجلس الشعبي البلدي محدد من حيث المكان والزمان ومحكوم  أن

وقد ورد  ،بالمداولة إليه وصلواما  واعتبارخارج المكان فلا يصح وصف  الأعضاءتداول 

  .59ولم يحدد في نص المادة  ،08-90رقم  البلدية من قانون 3فقرة  44ذكره في المادة 

المداولة الغير مطابقة للقوانين  إبطالالمشرع حمل الوالي سلطة  أنإلى ونشير 
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من  59لمداولات المجلس الشعبي البلدي حسب نص المادة  والتنظيمات بقرار بالنسبة

ن يصرح فيها بالبطلان أولم يحدد المدة التي يجب على الوالي  10-11قانون البلدية 

  .1ما بني على باطل يبقى باطلا لأن ،كقاعدة عامة

  البطلان النسبي  :ثانيا

تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي  10-11من القانون رقم  60طبقا لنص المادة 

المجلس بما فيهم  بأعضاءكان موضوعها يمس مصالح شخصية تتعلق  إذا للإبطالقابلة 

ترسيخا لشفافية العمل و وهذا دعما للنزاهة والتمثيل الشعبي  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي

 أو بأزواجهم أو أنفسهم بالأعضاءسواء تعلقت المصلحة  ،لصالح العاملوتحقيقا ، 2الإداري

والهدف من ذلك هو المحافظة  ،حقهم كوكلاء أوالدرجة الرابعة  إلىفروعهم  أو أصولهم

  .على مصداقية المجالس وحيادها

المشرع كل عضو من أعضاء المجلس يتواجد في وضعية تعارض  ألزمولضمان ذلك 

كما ألزم  ،البلدية المجلس التصريح بذلك لرئيس أعضاءالمصالح المتعلقة بكل عضو من 

في ذات الوقت رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة تواجده في وضعية تعارض مصالح 

لات اوتبطل المداولة المتعلقة بالح. 3المجلس الشعبي البلدي أمامذلك  إعلانمتعلقة به 

وحسنا فعل المشرع  .بقرار معلل يصدره الوالي 10- 11المذكورة في قانون البلدية رقم 

له  لازمةالمدة ال إلىلم يشر  أخرىمن جهة  نهلك ،نص على ضرورة تعليل القراربال

                                                 
 290ص مرجع سابق، ،شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     1
 .42، مرجع سابق ص التنظيم الإداري: الإداريالقانون محمد الصغير بعلي،     2
 .139، مرجع سابق، ص الجزائرية المحلية الإدارةمحمد صغير بعلي،     3
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المجلس ببقاء المداولات مهددة  استقلاليةب اوهذا يعتبر مساس .لتصريح ببطلان المداولةل

في الوقت الذي يفترض  ،سلطة الوصايةلهو تعزيز  أخرىومن جهة  ،في كل وقت بالإلغاء

  .فيه تدعيم كل مبادرة لتفعيل دور المجالس المحلية 

رفض  أومداولات المجلس الشعبي البلدي  إلغاءوفي المقابل لجهة الوصاية حق 

 إضافةوهي  ،إدارياالتظلم  إمكانيةالمشرع لرئيس البلدية  أعطىحيث  ،المصادقة عليها

 أم إداريلتظلم لم يحدد طبيعته هل هو تظلم رغم كون ا ،10-11جديدة في القانون رقم 

يعد بمثابة مجال للحوار يساهم في حل النزاع بين المجلس الشعبي البلدي  إذ ،رئاسي

ونظرا للاستقلال القانوني للبلدية من خلال تمتعها بالشخصية  ،1معقولة آجالوالوالي في 

المجلس الشعبي البلدي  لرئيس 61المعنوية وتأكيدها لطابعها اللامركزي سمحت المادة 

المحكمة  أمام الإلغاءوذلك برفع دعوى  ،الصادر عن الوالي قضائيا الإلغاءالطعن في قرار 

  .2إقليمياالمختصة  الإدارية

 فإن ،09-08ات المدنية والإدارية رقم جراءمن قانون الإ 800وطبقا لنص المادة 

الحكم  تختص بها المحكمة الإدارية بينما يكون المنازعات التي يكون الوالي طرفا فيها

كل  استبعاديسجل على نص المادة  أنه إلا .3مجلس الدولة أمامللطعن  قابلا فيها الصادر

  .08-90لحق الذي كرسه القانون رقم وهو ا ،المداولة إلغاءعدم شخص له مصلحة في 

  سلطة الحلول  :الفرع الثاني

                                                 
 .193، مرجع سابق، ص شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     1
 .65، ص2012الجزائر،  عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،الإلغاءدعوى محمد الصغير بعلي،      2
المدنية والإدارية، الجريدة  بالإجراءات، المتعلق 2008فيفري 25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  من 800المادة     3

 .2008، الصادرة سنة 21الرسمية، العدد، 
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 للمجالس المحلية الإيجابيةالأعمال سلطة الوصاية لا تمارس رقابتها فقط على  إن

هو العمل السلبية لهذه الهيئات و  الأعمالعلى  أيضارقابتها بسط بل ت ،والإلغاءالمصادقة ب

  .بالحلول على تسميتهاصطلح  القانوني الذي

مركزية لتنفيذ لاالجهة ال الحلول هو قيام الجهة الوصية بمقتضى سلطاتها الاستثنائية مقام

فهي لا تمارس رقابتها فقط على  ،إهمال أوبعض التزاماتها القانونية التي لم تقم بها لعجز 

السلبية لهذه  الأعمالالإيجابية التي تصدر عن السلطات المحلية ولكنها تراقب أيضا  الأعمال

يها سير قتضالتي تو القيام بالواجبات التي تترتب عليها قانونا  إهمالخاصة في حال الهيئات 

فهو بذلك أحد الوسائل الرقابية ذات الصفة الاستثنائية التي . 1المحلية للإدارةالمصلحة العامة 

  .الموكلة للهيئة المحلية الأعمالتمارسها الإدارة المركزية في مباشرة عمل من 

واستقلال الهيئات المحلية أحاطها المشرع بقيود  ولشدة تأثير سلطة الحلول على حرية

  : التاليةوضمانات محددة إذ لا يجوز لسلطة الوصاية أن تباشر الحلول إلا بتوافر الشروط 

  .أن تكون البلدية ملزمة بالتحرك وفق نص صريح -

  .السلبية سواء بالرفض أو التقاعس على أداء مهامها إلىللجوء واامتناع البلدية  -

أساس قانوني للحفاظ على مبدأ توزيع  إلىالوصاية استنادا  حلول سلطة -

   .2الاختصاص

تقوم جهة الوصاية بلفت نظر الجماعات المحلية الخاضعة  أنلممارسة الحلول لابد  -

                                                 
 .182، مرجع سابق، صالإداريالوجيز في القانون  ،عمار بوضياف    1
، مصر، 25، العدد الإداريةمجلة المنظمة العربية للعلوم ، الإدارةمحمد عمر الشبوكي، مبادئ الرقابة على أعمال     2

 . 313، ص 1985
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وفي حالة الحلول يكون القرار الذي يصدر  ،ضرورة القيام بالتزاماتها إلىوصايتها ل

حسابها ويترتب عنه المسؤولية التي قد الهيئة المحلية ول باسمعن سلطة الوصاية 

 .تحدث وتلحق أضرارا بالغير

وبالنظر لخطورة سلطة الحلول على حرية واستقلال المجالس المحلية قيد المشرع 

عمليا يمكن و  .في نفس الوقت يرةكبرى وخط ةبأهميفي مجالات تتسم  أعمالهاالجزائري 

  .الحلول الماليو  الإداريالحلول  :تتدخل في شكلين هما أنالحلول  لسلطة

  الحلول الإداري : أولا

بسلطة الوالي في الحلول  142، 101، 100بموجب المواد  10- 11أقر قانون البلدية 

حيث تظهر ، وهي حالة ينفرد بها قانون البلدية دون قانون الولاية ،محل رؤساء البلديات

باتخاذ جميع  100المادة حسب   1سلطة الوالي التقديرية في التدخل محل رئيس البلدية

ات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة جراءالتدابير والإ

المرفق العام كصورة جديدة من صور الحلول هدفها ضمان الاستقرار واستمرار تقديم 

  .لة المدنيةالخدمات للمواطنين لاسيما المتعلقة بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحا

، 2تنظم حلول الوالي محل البلدية بالنسبة لقواعد الضبط الإداري 100وإذا كانت المادة 

من قانون البلدية جاء عاما عندما نص على امتناع رئيس المجلس  101ن نص المادة إف

يمكن  ، حيثالشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات

  .للوالي بعد إعذاره أن يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار
                                                 

 .115 ، ص2010، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، البلدية في التشريع الجزائرين عادل، ابوعمر     1
 .31ص  سابق، مرجعناصر لباد،     2
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يلاحظ على النص أنه جاء عاما حيث يجوز للوالي الحلول محل رئيس البلدية إذا 

تقاعس هذا الأخير عن أداء مهامه أو امتنع عن اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين 

ولصحة الحلول لا بد أن يسبقه إعذار من الوالي يحدد فيه الأجل الممنوح  .والتنظيمات

  .1لرئيس البلدية للقيام بما هو مفروض عليه قانونا

صورة أخرى من صور الحلول الإداري  إلىمن قانون البلدية  142ويشير نص المادة 

خاصة  ،ف الولايةتتمثل في سلطة الوالي في إصدار أمر بالإيداع التلقائي للوثائق في أرشي

القيام  ةالوثائق التي تكتسي أهمية خاصة في حال تقصير رئيس البلدية من ناحي

  .ات الكفيلة للمحافظة عليهاجراءبالإ

  الحلول المالي : ثانيا

الصورة الغالبة لحلول السلطة المركزية في الجانب المالي هي في النفقات الإلزامية 

حيث تتدخل السلطة بنفسها لإدراج المصاريف الإلزامية بعد عادة التوازن للميزانية المحلية لإ

  .2ذلك إلىتنبيه السلطة المحلية 

تخول النصوص القانونية المتعلقة بالبلدية والولاية لكل من الوالي ووزير الداخلية حق 

 من قانون البلدية 186، 184، 183، 102في المواد  حكامات والأجراءالتدخل وفق الإ

 إلىوالتي تهدف في مجملها  07- 12 من قانون الولاية 169، 168 والمواد. 11-10

  .ضبط الميزانية وضمان التصويت عليها

                                                 
 115بوعمران عادل، مرجع سابق، ص     1
المطبوعات الجامعية،  ديوان، في الجزائر المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية أسس الإدارة، مسعود شيهوب    2

 .201، ص 2012الجزائر، الطبعة الرابعة 
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نتيجة للاختلال الذي قد يعرفه من قانون البلدية  102المادة  إلىويحق للوالي استنادا 

المجلس الشعبي البلدي والذي يحول دون التصويت على الميزانية التدخل وضمان 

 186إلا أن المشرع قيد سلطة الوالي بشروط حددتها المادة  ،عليها وتنفيذهاالمصادقة 

ضرورة استدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة فير عادية للمصادقة على "تتمثل في 

 ،الميزانية غير أنه لا تعقد هذه الدورة إلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية

 إلىوحتى لا تبقى الأمور معلقة في حالة عدم التوصل  ،185لمادة ا أحكاموبعد تطبيق 

  .ضبطها نهائيالالمصادقة على الميزانية يتدخل الوالي 

ما بعد  إلىن الرقابة على الميزانية لا تتوقف عند مرحلة التصويت عليها بل تمتد إ

ة للوالي على إذ يحق في هذه الحال ،خاصة إذا ترتب على تنفيذ الميزانية عجز ،1التنفيذ

بالنسبة لميزانية الولاية  ليةاالم وزيرووزير الداخلية رفقة ) 184مادة ال(مستوى البلدية 

التدخل والإذن بامتصاص العجز بعد منح المجالس الشعبية لكل من البلدية ) 169المادة (

  .تخاذ التدابير الضرورية لتأمين التوازن الدقيق للميزانيةلا الفرصة والولاية

الحلول محل المجلس الشعبي  إلى 183كما تمتد سلطة الوالي حسب نص المادة 

، البلدي في حالة تصويته على ميزانية غير متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجبارية

التصويت على ميزانية  إلىوفي حال أفضت مجددا  ،مداولة ثانية إلىيتم إخضاعها  حيث

ت الإجبارية بعد إعذار المجلس الشعبي البلدي يتدخل غير متوازنة أو لم تنص على النفقا

                                                 
 .119، صسابق القبيلات، مرجعسحيمات حمدي سليمان     1
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  .1الوالي تلقائيا لضبط الميزانية

مما تقدم يتضح أن رقابة الحلول كسلطة استثنائية تبرز وبجلاء تفوق السلطة المركزية 

  .على الجماعات المحلية إذ تعد الأداة الحقيقية للسلطة والتفوق الرئاسي

  لهيئاتعلى ا رقابةال :المطلب الثالث

وفي  ،يقضي استقلال الهيئات اللامركزية أن يكون لها اختصاصات أصيلة تمارسها ابتداء

والتصرفات التي تمارس بها  الأعماللسلطة الوصاية التعقيب على gنفس الوقت يجوز 

صلاحياتها، إلا أنه وفي حالات استثنائية يجيز القانون تدخل سلطة الوصاية والحلول محل 

  . الهيئات المحلية والقيام بأعمالها في حالة امتناع لهذه الأخيرة عن أداء المهام الموكلة لها

نظرا الوصاية، أو جهة  إلىوبما أن رقابة الحلول هي سلطة استثنائية تحيل سلطة التقرير 

وفق حالات إلا م إعمالها قانونا فلا يت الجماعات المحلية إستقلاليةلخطورة سلطة الحلول على 

كما عمد على تقييدها بجملة من ) الفرع الثاني(حددها المشرع حصرا في قانون البلدية 

من ترتب على الحلول لما ي إتباعهاعلى سلطة الوصاية  اتإجراءالضمانات والقيود متمثلة في 

 .)الفرع الثاني( الهيئات استقلاليةبتشكل مساسا خطيرا آثار 

  

  حالات حل المجلس الشعبي البلدي :الأولالفرع 

نظرا لكون الحل يعدم الوجود القانوني للمجالس المحلية المنتخبة ككيان قائم بذاته بتجريد 

 لرقابية عمل المشرع علىا الآليات أخطرمن  وباعتباره ،من الصفة التي يحملونها أعضائه

  :وهي 10- 11من قانون رقم  46في نص المادة  ليةالآر الأسباب المؤدية لتفعيل هذه صح
                                                 

 .87ص ،مرجع سابق، بن ناصر بوطيب    1



����       ����ا��� ا��� ا����� آ���ت ا������ ا�دار�� !�  ا�

 110

  ستور دال أحكامخرق : أولا

منطقي نظرا لمكانة  أمروهذا  ،ضمن الحالات الجيدة المؤدية للحلهذه الحالة من تعد 

يكون جزاء مخالفة  أنوبديهي  ،حترامالاب أولىفي الدولة وهو  أسمىالدستور كقانون 

فالنص  ،فلا يتصور السكوت وعدم التحرك في حال خرق المجلس للتشريع ،1الحل هأحكام

 ،والقضائية ،التنفيذية ،من جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية الاحترامالدستوري واجب 

  .يحترم من جانب كل المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية أنفلا بد 

  جميع أعضاء المجلس البلدي  انتخاب إلغاء :نياثا

مخالفة  إلى أساساوالتي تعود  أسبابهايوضح  أنالمشرع دون  أدرجهاوهي حالة مبهمة 

الانتخابات يدل  فإلغاء النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير وسوء سير العملية الانتخابية،

هناك مخالفة كبيرة وجسيمة لنصوص قانون الانتخابات وبالتالي وجب  بأندلالة قاطعة 

  .التصريح بحل المجلس

  المجلس لأعضاءستقالة الجماعية الإ :ثالثا

هذه  أنكما  ،المجلس الشعبي البلدي عن عضويتهم في المجلس أعضاءوتكون بتخلي 

فبالعودة للنصوص  .2التيارات السياسية المكونة للمجلس لاختلافالحالة نادرة التحقق 

وهل هي عبارة  ،شكلها لاو  ،الاستقالةالمشرع لم يحدد الجهة التي تقدم لها  أنالقانونية نجد 

وهي نفس الحالة التي نصت  ،كل عضو يحرر استقالته بصفة فردية أن أوعن طلب واحد 

                                                 
 .343، مرجع سابق، ص شرح قانون الولايةعمار بوضياف،     1
، 2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الإداريالتنظيم : الإداريمدخل في القانون علاء الدين عشي،     2

 .148ص 
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  .081-90من قانون البلدية رقم  34عليها المادة 

  للإختلالاتبقاء المجلس مصدر  :رابعا

تمس  أو التسييرخطيرة في  الإختلالاتعلى المجلس مصدر  الإبقاءعندما يكون 

بات مصدر  لأنهفي هذه الحالة يكون حل المجلس ضرورة  ،وطمأنينتهمبمصالح المواطنين 

 والطمأنينةصبح يمس بمصالح المواطنين أفالمجلس  ،ضرر للمنطقة لا مصدر نفع

يوليو  18المؤرخ في  03-05 الأمرهذه الحالة ظهرت بموجب  أنوجدير بالذكر  .2العامة

منه وما نشر  34المادة  الإضافةالمتعلق بالبلدية حيث مست هذه  08- 90لقانون لالمتمم 

هذه الحالة جاءت غامضة من حيث  نألا إ، 1990لسنة  50في الجريدة الرسمية عدد 

تبقى من  وإنماالسابقة كالحالات التي تعكسها داخل المجلس  والآثارعدم بيان المظاهر 

  .3تقدير السلطة الوصية

  عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة :خامسا

، لافخالاستأحكام تطبيق  رغم الأعضاءمن نصف عدد  أقلالمنتخبين  عددعندما يصبح 

نصف أعضاء المجلس في عقد جلسات  استمرارتعتبر هذه الحالة طبيعية فلا يتصور و 

ولا  ،4ا عرض عليهمالتي بموجبها سيفصل في )النصاب( القانونيةحيث يفقد الأداة  ،ودورات

القوائم الاحتياطية وهذا يعود على حسب العارض الذي  إلىبعد اللجوء  إلايكون ذلك 

إلى تحقق هذا المانع بادر الوالي  فإذا )استقالة ،إقصاء ،وفاة(يصيب العضو الممارس 
                                                 

 . 117بوعمران عادل، مرجع سابق، ص     1
 .259، مرجع سابق، ص شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     2
 .259، ص نفسهمرجع العمار بوضياف،     3
 .117ص :بوعمران عادل، مرجع سابق    4
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ير المكلف بالداخلية والذي بدوره يعد تقريره على مجلس الوزراء الوز  إلى يحيلهتقرير  دادإع

  .08-90من القانون  34موجب المادة وهذه الحالة قررت سابقا ب .مرسوم الحل لاستصدار

  خلافات خطيرة بين الأعضاء :سادسا

السير  دون حولتالمجلس الشعبي البلدي  أعضاءبين  ةخطير  خلافاتفي حالة وجود 

السياسية في كافة  الأعضاءتتحد رؤية كل  أنلا يتصور ، حيث العادي لهيئات البلدية

درجة من الخطورة  إلىوصل  إذا الاختلاف أنغير  ،المسائل التي تعرض على المجلس

طلت مثلا مصلحة من ععرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فت إلىوالجسامة بحيث يؤدي 

القول بخلاف ذلك يعني تعطيل  لأنمصالحها يتعين في مثل هذه الحالات حل المجلس 

هذه الحالة ضمن  46المادة  أقرتلذا  ،وهو ما ينعكس سلبا على الجمهور ،مصالح البلدية

ولكن نجد  ،08-90من القانون  34لهذه الحالة في المادة  الإشارة، وتمت 1حالات الحل

عذار الموجه له لإشرع قد ربط هذه الحالة بشرط وهو عدم استجابة المجلس البلدي لالمأن 

  .من قبل الوالي

   بلديات أو تجزأة ضمإندماج،  :سابعا

 أوحل المجالس البلدية كرفع عدد البلديات  إلىموضوعية  ولأسبابقد يعمد المشرع 

عدد البلديات غير  لأنوهذا كبيعي  ،واقتصادية واجتماعيةمنها لظروف سياسية  الإنقاص

  08-90من القانون رقم  34على هذه الحالة في المادة  أيضاوتم النص  ،ثابت ومستقر

  تنصيب المجلس المنتخب إستحالة  :ثامنا

                                                 
 .259، مرجع سابق، ص شرح قانون البلديةعمار بوضياف،     1
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هي حالة جديدة  تنصيب المجلس المنتخب تحول دون استثنائيةحدوث ظروف 

 أنهايسجل على هذه الحالة  أنه إلا ،جملة الحالات المنصوص عليها سابقا إلى أضيفت

، 1مما يوسع من السلطة التقديرية للسلطات المخول لها الحل الإطلاقجاءت بصيغة 

تحول دون تنصيب المجلس البلدي وهي  الاستثنائية التي عبارة الظروف  أوردفالمشرع 

  .تحديد وأموجبة للحل دون ضبط الالحالة 

  جلس الشعبي البلدي حل الم وآثارات إجراء :الفرع الثاني

  المتبعة لحل المجلس  اتجراءالإ :أولا

على تقرير الوزير المكلف  يحل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناءً 

ومن أجل المحافظة على التمثيل النزيه والاختيار الشعبي أحيطت عملية حل  ،بالداخلية

  :  المجلس الشعبي البلدي بضمانات من قبل المشرع تتمثل أساسا في

  .اتخاذ قرار الحل بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية .1

  .2إلزامية الوزير المكلف بالداخلية بتقديم تقرير كجهة وصاية .2

  حل المجلس الشعبي البلدي  راثآ :ثانيا

  : يترتب على حل المجلس الشعبي البلدي مجموعة من النتائج تتمثل في

أي إلغاء  ،سحب صفة العضوية من المجلس عن كل الأشخاص الذين يتشكل منهم .1

  .المركز القانوني المترتب عن العضوية دون المساس بالشخصية المعنوية للبلدية

توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية  –عند الاقتضاء–الوالي متصرفا ومساعدين  يعين .2
                                                 

 . 54، مرجع سابق، صالبلديةشرح قانون عمار بوضياف،     1
 408، مرجع سابق، ص الإداريالوجيز في القانون  ،عمار بوضياف    2
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وذلك بعدما كانت تسير البلدية المنحلة في ظل . حين تنصيب المجلس الجديد إلى

المتعلق بالبلدية من قبل مجلس مؤقت يعينه الوالي ليقوم بجميع  08-90قانون 

حفاظ على أملاك البلدية لمن شأنها كفالة ا والقرارات التحفظية المستعجلة التي الأعمال

  .وحمايتها

  .1للحل المواليةأشهر  06انتخابات لتجديد المجلس البلدي في أجل أقصاه  إجراء .3

  : التاليةوهذا بعد دراسة وسيلة الحل يمكن إبداء النقاط 

المجالس المحلية من خلال تحديده لحالات حل  إستقلاليةلقد أراد المشرع أن يحمي  -

الخطيرة يكون قد فتح  الإختلالاتلمجلس حصرا، غير أنه بإقرار الحالات المتعلقة با

  .رادتأوسيلة الحل متى  إلىالسلطة الوصية للجوء  أمامالمجال 

بعد حل المجلس تستأثر جهة الوصاية بتحديد المجلس المؤقت الذي يتولى تسيير  -

ذكر الجهة نلاحظ إغفال المشرع كما  ،حين انتخاب المجلس الجديد إلىالشؤون المحلية 

مما يدع مجالا للتخوف من التدخل والعبث  ،التي يتم منها اختيار المجلس المؤقت

 ،بالمصالح المحلية للمواطنين خاصة وأن المجلس المحل كان من اختيار السكان المحليون

تغرق حين تنصيب المجلس الجديد الذي قد يس إلىالبلدية  ستقلاليةاهذا ونلمس مساسا ب

الإدارة المحلية وغير معبر  إستقلاليةفإن هذا الجانب يعد خرقا لمبدأ  ،تنصيبه عدة أشهر

في التسيير على مستوى المجالس المحلية وتدخل من السلطة المركزية في  ديمقراطيةعن ال

  .الشأن المحلي انطلاقا من فكرة خضوع هؤلاء المعينين للسلطة السلمية للوالي 

                                                 
 .142ص  مرجع سابق، ،المحلية الجزائرية الإدارةمحمد الصغير بعلي،     1
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اختارها المشرع من أجل تجديد المجالس وإعادة انتخاب النواب الجدد  إن المدة التي -

أشهر ) 06(بستة  49في المادة  10-11تعتبر طويلة نوعا ما، فقد حددها قانون البلدية

) 03(ب ثلاثة  50فقد حددتها المادة  07-12 ابتداء من تاريخ الحل أما بالنسبة للولاية

لمدة طويلة لا تتفق والطابع الوقتي للمهام الموكلة أشهر ابتداء من تاريخ الحل، وهذه ا

كما أنها لا تتفق والتمثيل المؤقت، ناهيك ؛ 1للمتصرف والمساعدين في تسيير شؤون البلدية

 حيثقانون الولاية من  50المادة لبلدية و قانون امن  49عن الشرط المتضمن في المادتين 

خلال السنة الأخيرة  –أي الانتخابات–ها الأحوال إجراؤ لا يمكن بأي حال من "نصان على ت

  .القول إن هذه المدة قد تطول أكثر إلىمما يقودنا  ..."من العهدة الانتخابية

واستقلاليتها بالدرجة  وحركيتهاكل هذه الأمور مجتمعة تؤثر على الجماعات المحلية 

اطن لأموره المحلية في اختيار القرارات وقيادة المو  ديمقراطيةعيق حركة التنمية التالأولى و 

  .بنفسه عن طرق نوابه وممثليه

نفس حذو قانوني الإدارة  ايحذوالملاحظ كذلك أن قانوني الولاية والبلدية الحاليين قد 

حيث لم ينصا على توقيف المجلس الشعبي الولائي والبلدي كما كان  1990المحلية لسنة 

الولاية على التوالي، حيث و  البلديةالمتعلقين ب 1969و 1967منصوص عليه في قانوني 

  .نجده قد اكتفى بالحالة الوحيدة للرقابة على المجلس وهي الحل

ويتبين لنا من خلال ما سبق خطورة هذا النوع من الرقابة لما يشكله من تهديد على 

، ولذلك نجد ديمقراطيةالمجالس المنتخبة من طرف الشعب وكذا المساس بمبدأ ال إستقلالية

                                                 
 .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  49المادة     1
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ط ممارسة هذه الرقابة بجملة من القيود والضمانات في شكل أسباب وجب المشرع قد أحا

قيامها لممارسة صلاحيات حل المجلس، وقد جاء ذكر هذه الأسباب على سبيل الحصر 

  .حتى لا يترك المجال للسلطة الوصية مجال التقدير والملائمة في ذلك
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نوعا ما  تعدىهو أن المشرع الجزائري قد  لدراسةإن أهم ما توصلنا إليه من خلال هذا ا

الهيئات اللامركزية، وذلك من خلال تطبيق رقابة إدارية مشددة على كل من  يةاستقلالعلى 

 منفردين ،لمجالس المحليةفي ا ينحيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخب ،الولاية والبلدية

ومن ثم  ،إهمال هاته المجالس لعملها في حالةأيضا كما تعدت الرقابة  ؛مجتمعينكانوا أو 

وهو الأمر  ،كانت السلطة الوصائية متواجدة ومتدخلة في كل مجالات عمل السلطة المحلية

تصاصاتها مباشرة اخ علىن إلى عدم قدرة الجماعات المحلية كثير من الأحياالذي يؤدي في 

  .أو تنفيذ برامجها محليا

 إن وسائل الرقابة المعتمدة من طرف السلطة المركزية في مراقبة الجماعات المحلية

 إذ يعتبر المعيار ،تتناقض والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اللامركزية وهو الاستقلال المحلي

من أن  مكنهابسلطة حقيقية تمكن من خلاله أن تحضى الجماعات المحلية الحقيقي الذي ي

  . تكون فاعلا أساسيا في النهوض بأعباء التنمية المحلية

 إذ يتضح من دراسة قانون البلدية والولاية الحاليين أن نظام الرقابة الوصائية يسير نحو

المستمر  المحلية من خلال التدخلتعزيز مفهوم التركيز الإداري على حساب استقلالية الهيئات 

ما يتعلق  للسلطات المركزية في مختلف نواحي الحياة القانونية للجماعات المحلية، خاصة في

المشرع في  مما يؤكد نية. بتعزيز سلطة الوالي على حساب حرية واستقلالية المجالس المحلية

 أي مؤشر يدل على أن ، مع عدم وجودالإبقاء على الهيئات المحلية تحت مجهر الرقابة

  .السلطة المركزية ستتخلى عنه في المستقبل القريب

وبرغم كل هذه السلبيات الموجهة لهذه الرقابة إلا أن أمر وجودها لابد منه لا سيما في 
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الأمر الذي حتم وجود هذه الرقابة  ؛الدول النامية التي تفتقر معظم أنظمتها إلى الديمقراطية

  .د الإداري الذي تعاني منه هذه الدولسعيا للقضاء على الفسا

  : النتائج

 وفي الأخير يمكن القول أن هذه الدراسة حاولت إبراز أهم الجوانب المتعلقة بعملية الوصاية

  :التاليةالإجابة على التساؤلات المطروحة للوصول إلى الاستنتاجات الإدارية ثم 

 مستوىالالجماعات المحلية بدورها التنموي على  اضطلاعفواقع الحال يشير إلى أن 

مما يستدعي  ،المحلي مرهون بمدى الاستقلال الذي تتمتع به في مقابل الرقابة المفروضة عليها

الرقابة  خاصة ،ضرورة إعادة النظر في النظام الرقابي الممارس على الجماعات المحلية

المجالس المحلة  ما تمثله من خطورة علىلالمسلطة على أعمال المجالس المحلية ورقابة الحل 

  . باعتبارها كيان قانوني يتمتع بالاستقلالية في تسيير الشؤون المحلية

 إن الجماعات المحلية في الجزائر تعاني من معوقات إدارية ومالية تحول دون القيام -

 .القراراتبمهامها ومن أهم هذه المعوقات طغيان المركزية الإدارية في عملية اتخاذ 

 :الإقتراحات 

تمنح  ضرورة تبني معيار واضح في ما يتعلق بالاختصاصات ذات الطابع المحلي حتى -
 .الجماعات المحلية حرية أكبر في تصريف شؤونها المحلية

 تخفيف الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية بحيث تتمكن من اتخاذ قراراتها -
 .دون اللجوء إلى السلطة المركزية

 .ضرورة توفير الموارد المالية الكافية والإطار البشري المؤهل للنهوض بالتنمية -

 يجب إعادة النظر في السلطات الواسعة للوالي وضبط بعض صلاحياته بنصوص -
  . قانونية أكثر دقة



 

 
 

  

  

  

  

        المـصادرالمـصادرالمـصادرالمـصادر

        وووو

        المـراجعالمـراجعالمـراجعالمـراجع
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  قائمة المصادر: أولا

  الدساتير والمواثيق الوطنية –أ 

، الجريدة 2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  6المؤرخ في  01- 16القانون رقم  )1
 .2016مارس  7، المؤرخة في 14، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية

 1976يوليو  5المؤرخ في  57- 76الصادر بموجب الأمر رقم  1976الميثاق الوطني لسنة  )2
، 61دد عال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتضمن نشر الميثاق الوطني، الجريدة الرسمية

  .1976يوليو  30 المؤرخة في

  والتنظيمات ـوانينالق -ب 

 لجريدة الرسميةوالمتعلق بنظام الإنتخابات، ا 2016غشت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي  )3
 .2016غشت  28في  المؤرخة 50رقم  الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية للجمهورية

 للجمهورية الجريدة الرسميةوالمتعلق بالبلدية،  1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67القانون رقم  )4
 .، المعدل والمتمم1967يناير  18المؤرخة في  06 رقم الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية

، الجريدة 24-67والمتضمن تعديل قانون البلدية  1981 جويلية 04المؤرخ في  09-81القانون  )5
  .1981جويلية  07المؤرخة في  27الرسمية عدد 

 للجمهورية المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 1990أفريل  07المؤرخ في  08-90 رقم القانون )6
 .المعدل والمتمم، 1990أفريل  11في  المؤرخة 16رقم  الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية

 للجمهورية ة، الجريدة الرسميةيعلق بالولاالمت 1990أفريل  07مؤرخ فيال 09- 90قانون رقم ال )7
 .المعدل والمتمم ،1990أفريل  11يخ ، صادر بتار 15م رق الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية

المدنية والإدارية، الجريدة  بالإجراءات، المتعلق 2008فيفري 25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  )8
 .2008، الصادرة سنة 21الرسمية، العدد، 

 للجمهورية الرسمية لجريدةاالمتعلق بالبلدية،  2011جويلية  22المؤرخ في  10- 11 رقم القانون )9
 .2411جوان  43في  ، المؤرخة34رقم  الشعبية، العدد الديمقراطية الجزائرية

 للجمهورية لجريدة الرسميةوالمتعلق بالولاية، ا 2012راير فب 21المؤرخ في  07- 12القانون رقم  )10
  .2012فبراير 29في  المؤرخة 12رقم  الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية

 للجمهورية الجريدة الرسميةوالمتضمن قانون الولاية،  1969مايو  23المؤرخ في  38- 69الأمر رقم  )11
 .، المعدل والمتمم1969مايو  23المؤرخة في  44 رقم الشعبية، العدد ديمقراطيةال الجزائرية
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يحدد كيفيات حل المجالس الشعبية البلدية  2016مارس  21المؤرخ في  104- 16المرسوم التنفيذي  )12
 .2016مارس  23، المؤرخة في 18والولائية المحلة، الجريدة الرسمية، عدد 

  قائمة المراجع: ثانيا

  الكـتب –أ 

، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، مبادئ أحكام القانون الإداريإبراهيم عبد العزيز شيخة،  )13
  .1994 ،الطبعة الأولى

، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، البلدية في التشريع الجزائرين عادل، ابوعمر  )14
2010. 

دار الثقافة للنشر ، دراسة تحليلية وتطبيقية: الرقابة الإدارية والماليةحسين عبد العال محمد،  )15
  .1998والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

، ، دون طبعةديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،الإدارة المحلية المقارنةحسين مصطفى حسين،  )16
1980.  

دار الثقافة  ،الحكوميةالرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة  القبيلات،حمدي سليمان سحيمات  )17
  .1998 الطبعة الأولى، الأردن، والتوزيع،للنشر 

، دار النهضة العربية، الأساسيات العامة للتنظيم الإداري: مبادئ القانون الإداريرفعت عبد السيد،  )18
  .2003مصر، 

  .2004الإسكندرية، مصر،  ،نشأة المعارفم، أصول القانون الإداريسامي جمال الدين،  )19
، مطبعة عين شمس، القاهرة، دراسة مقارنة: الإداريالوجيز في القانون سليمان محمد الطماوي،  )20

1986.  
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، القانون الإداري والمؤسسات الإداريةطاهري حسين،  )21

 .2007الطبعة الأولى، 

مطابع النيل، ، دراسة مقارنة، المحلية الإتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة حمدي،عادل محمود  )22
  .ون تاريخدون طبعة، د القاهرة،

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الإداريالتنظيم : الإداريمدخل في القانون علاء الدين عشي،  )23
 .2009الجزائر، 

  .2008 ،الطبعة الثانية ،، دار وائل للنشر، الأردنالإدارة المحليةعلي خاطر الشطناوي،  )24
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، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، النظرية والتطبيقالتنظيم الإداري في الجزائر بين عمار بوضياف،  )25
2008. 

، سنة لثةالطبعة الثا الجزائر، جسور للنشر والتوزيع،، الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  )26
2014.  

 .2012، الجزائر، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  )27

  .2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التنظيم الإداري: الإداريالقانون عمار عوابدي،  )28
  .1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مبدأ تدرج السلطة الوصائيةعمار عوابدي،  )29
  .1988، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دروس في الهيئات المحلية المقارنة عمر صدوق، )30
  .1983بيروت  المدرسة،مكتبة  اللبناني،دار الكتاب  ،الجزائريمبادئ القانون الإداري  صالح،فؤاد  )31
 .2003، مطبعة قرفي، الجزائر، مبادئ القانون الإداريفريدة قصير مزياني ،  )32

 والتوزيع،، دار الثقافة للنشر بين النظرية والتطبيق: القضاء الإداريفهد عبد الكريم أبو العثم،  )33
 .2011 عمان،

والقضائية على أعمال الإدارة المحلية دراسة  الرقابة السياسيةمحمد الديداموني محمد عبد العال،  )34

 .2011، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، دون طبعة، مقارنة

  .، عالم الكتاب، القاهرة، دون تاريخالقانون الإداري، الجزء الأول، محمد الشافعي أبو راس )35
 .2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،  )36

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، التنظيم الإداري: القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  )37
 .2002الطبعة الأولى، 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، لجزائريالولاية في القانون الإداري امحمد الصغير بعلي،  )38
 .2012الجزائر، 

 .2012الجزائر،  عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،الإلغاءدعوى محمد الصغير بعلي،  )39

  .1996 ،ت، بيرو ، دار الجامعة الجديدة للنشرأحكام القانون الإداريمحمد باهي أبو يونس،  )40
، دراسة تحليلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا الإدارة المحليةمحمد علي الخلايلة،  )41

  .2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،مقارنة، 
ديوان ، المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر أسس الإدارة، مسعود شيهوب )42

 .2012المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة 
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الجزائر، الطبعة  مطبعة صارب،، ، الجزء الثانيالنشاط الإداري: سلسلة القانون الإداريلباد،  ناصر )43
  .2014 الأولى،

، دار الثقافة للنشر الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا: قانون الإدارة المحلية هاني علي الطهراوي، )44
  .2004والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

 بيروت، والتوزيع،دار صادر للنشر  ،الأولالجزء  العام،القانون العام الإداري  الخوري،يوسف سعد  )45
1999.  

  جنبيةالكتب باللغة الأ -ب 

46) Jaque Dembair, Les Actes de la Tutelle Administrative, Droit Belge, 
Bruxelle, 1955. 

47) Patrice Garant, Droit Administrative, Stracture ‘Actes et Contrôle, vole 
1, les èdition Yvon blais INC, Canada, 4éme édition. 

  الرسـائل العلمية – ج

الاستقلال المالي للجماعات المحلية بين الحاجات الفعلية والتطورات عبد الصديق شيخ،  )48

 .2011-2010، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، الضرورية

المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع فريدة قصير مزياني،  )49

 .2005، مذكرة دكتوراه دولة في القانون، جامعة قسنطينة، الجزائر، الجزائري

 :الاقتصاديةمظاهر السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية على المؤسسات العامة  شيبة،مختار بن  )50

جامعة  الحقوق،كلية  إداري،تخصص قانون  الحقوق،رسالة دكتوراه دولة في  ،مقارنةدراسة 
  .1990 الجزائر،

تير في الحقوق، ، مذكرة ماجسنظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليمبتسام عميمور، إ )51
  .2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، تخصص قانون إداري

 عام،تخصص قانون  الحقوق،مذكرة ماجستير في  ،المحليةاستقلالية الجماعات  رابعي، إبراهيم )52
  .2005 الجزائر، عنابة،جامعة  السياسية،كلية الحقوق والعلوم 

، مذكرة ماجستير 07- 12الولاية في إطار القانون رقم  –إصلاح الجماعات الإقليميةبلغالم بلال،  )53
 .2008الجامعي الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، فرع القانون العام، المركز 
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، مذكرة الرقابة الوصائية وآثارها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائربن ناصر بوطيب،  )54
ماجستير في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 

2011.  
تخصص  الحقوق،في  جستير، مذكرة ماالإدارة المحليةالرقابة الوصائية على أعمال جلول عبة،  )55

  .2013 الجزائر، بسكرة،جامعة  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  إداري،قانون 
 الحقوق،مذكرة ماجستير في  ،والاستقلالالجماعات الإقليمية بين التبعية  صالحي،عبد الناصر  )56

 .2010 الجزائر،جامعة  الحقوق،كلية  العمومية،تخصص الدولة والمؤسسات 

  المجلات – د

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة القانون والاقتصادبكر القباني، الوصاية الإدارية،  )57
  .1984، 52العدد  ،البصرة، العراق

، كلية المجلة الأكاديمية للبحث القانونيتايب نادية، مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر،  )58
  .2011، 01الرحمان ميرة بجاية، العدد الحقوق، جامعة عبد 

جامعة مجلة العلوم الإنسانية،  ،زغداوي محمد، المجموعات الإقليمية في الجزائر أية إصلاحات؟ )59
 .2011، جوان 35، العدد 1قسنطينة 

عمار بوضياف، الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي،  )60
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريعمجلة 
  .2010، 6، العدد الجزائر

، الإداريةمجلة المنظمة العربية للعلوم ، الإدارةمحمد عمر الشبوكي، مبادئ الرقابة على أعمال  )61
 .1985، مصر، 25العدد 

، مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولةستقلال والرقابة، مسعود شيهوب، المجموعات المحلية بين الا )62
  .2003، 3العدد  ،الجزائر

  نترنتالمقالات العلمية على شبكة الإ  - هـ

دراسة في بعض التطبيقات في فرنسا وبريطانيا : الإدارة المحلية في منظور مقارنبوحنية قوي،  )63

  .2013مارس  www.bouhania.com  ،26 ،والجزائر

  
  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

        قـائمة المحتويـاتقـائمة المحتويـاتقـائمة المحتويـاتقـائمة المحتويـات



�-��ــ�ت�  *ــ�%�� ا�

126 
 

 في ظل القوانين الإصلاحية الوصاية الإدارية على المجالس المحلية

  

  أ............................................................................................................مقــدمة

  مــاهية الوصاية الإدارية: الفصل الأول
 

 11..........................................................الإطار المفاهيمي للوصاية الإدارية: المبحث الأول

  11.............................................................................مفهوم الوصاية الإدارية: المطلب الأول

  11..... .........................................................................تعريف الوصاية الإدارية: الفرع الأول

  12........ ...............................................................التعريف الفقهي للوصاية الإدارية: أولا

  15........... ......................................................... الإداريةالتعريف القانوني للوصاية : ثانيا

 16........ ...................................................................خصائص الوصاية الإدارية: الفرع الثاني

  16........ ....................................................................................رقابة إدارية: أولا

  16.............. ...........................................................................رقابة استثنائية: ثانيا

  17...........................................................................................رقابة خارجية: ثالثا

  17.............................................................رقابة جزئية وغير مشروطة وغير مطلقة : رابعا

  18...................................................................الوصاية الإدارية  وأهدافأهمية : المطلب الثاني

  18..............................................................................أهمية الوصاية الإدارية : الفرع الأول

  20.............................................................................الوصاية الإدارية  أهداف: الفرع الثاني

  20.........................................................................................الإدارية الأهداف :أولا

  22......................................................................................السياسية  الأهداف :ثانيا

  23........................................................................................المالية  الأهداف: ثالثا

 24...........................................الوصاية الإدارية عن غيرها من الأنظمة المشابهة تمييز: المطلب الثالث

  25.........................................................تمييز الوصاية الإدارية عن الوصاية المدنية : الفرع الأول

 26.........................................................تمييز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية: الثاني الفرع

  27............................................................................نقاط التشابه بين الرقابتين   :أولا

  28.........................................................................................نقاط الاختلاف : ثانيا

 30.....................................................التمييز بين الوصاية الإدارية والإشراف الإداري: الفرع الثالث

  31.............  ............................................سلطة إصدار دوريات وتوجيهات غير ملزمة : أولا
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  33................... ...............................سلطة الرقابة غير المقررة بنص قانوني أو لائحي : ثانيا

  34........ ......................................................................سلطة التأديب والتعيين : ثالثا

 36........................................................ الإطار القانوني للوصاية الإدارية: بحث الثانيالم

  36................................................................الأساس القانوني للوصاية الإدارية : المطلب الأول

 37.......................................................الأسس القانونية الخاصة للوصاية في الجزائر :الأولالفرع 

  39....................................................................الأسس العامة للرقابة الوصائية  :الثانيالفرع 

  40.......................................................................المشروعية كأساس قانوني  مبدأ :أولا

  43................................................................................حماية المصلحة العامة : ثانيا

  43.....................................................................حماية مصلحة الهيئات اللامركزية : ثالثا

  44.............................................................................حماية مصلحة المواطنين : رابعا

  44.....................................................نماذج الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية : ثانيالمطلب ال

  46...............................................................الرقابة الوصائية في النظام الإنجليزي : الفرع الأول

  46........................................................................................وصاية البرلمان :أولا

  47........................................................................................وصاية القضاء  :ثانيا

  48.......................................................................................وصاية الحكومة  :ثالثا

  50..............................................................الوصاية الإدارية في النموذج الفرنسي : الفرع الثاني

  50.............................................................................................الاستشارة : أولا

  52............................................................................. )الترخيص(لإذن المسبق ا: ثانيا

  53...............................................................................................لتصديق ا: ثالثا

  54................................................................................................الحلول : رابعا

  54................................................................الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية : المطلب الثالث

  55.....................................................................................الوصاية التقنية : سادسا

  55..............................................................................................الإلغاء : خامسا
  
 

  آليات الوصاية الإدارية على المجالس المحلية :الثاني الفصل
 

  61  ..................................  الولائي الشعبي المجلس على الإدارية الوصاية آليـات: الأول المبحث

  62  .............................................................................  الأعضاء على الرقابة: الأول المطلب

  62  ............................................................................................  الإيقـاف: الأول الفرع

  63  ......................................................................................  السبب حيث من: أولا

  63  .................................................................................  الاختصاص حيث من: ثانيا

  64  ......................................................................................  المحل حيث من: ثالثا

  64  ...........................................................................  والإجراءات الشكل حيث من: رابعا
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  64  ...................................................................................  الهدف حيث من: خامسا

  65  .................................................................................  العهدة عن التخلي: الثاني الفرع

  65  ......................................................................................  السبب حيث من: أولا

  65  .................................................................................  الاختصاص حيث من: ثانيا

  66  ......................................................................................  المحل حيث من: ثالثا

  66  ..............................................................................  القانون بقوة الإقصاء: الثالث الفرع

  67  ......................................................................................  السبب حيث من: أولا

  68  .................................................................................  الاختصاص حيث من: ثانيا

  68  ......................................................................................  المحل حيث من: ثالثا

  69  ...........................................................................  والإجراءات الشكل حيث من: رابعا

  70  ...................................................................................  الهدف حيث من: خامسا

  70  .............................................................................  الأعمال على الرقابة: الثاني المطلب

  70  ...........................................................................................  التصـديق: الأول الفرع

  71  ......................................................................................  التصديق تعريف: أولا

  71  .......................................................................................  التصديق أنواع: ثانيا

  74  .............................................................................  )البطلان( الإلغاء رقابة: الثاني الفرع

  75  ........................................................................................  الإلغاء تعريف: أولا

  75  ........................................................................................  البطلان أنواع: ثانيا

  78  .............................................................................................حلولال: الثالث الفرع

  80  .............................................................................  الهيئات على الرقابة: الثالث المطلب

  81  .................................................................  الولائي الشعبي المجلس حل حالات: الأول الفرع

  84  ...............................................................  الولائي الشعبي المجلس حل إجراءات: الثاني الفرع

  85  .....................................................................  الولائي الشعبي المجلس تجديد:الثاني الفرع.

  88  ..................................  البلدي الشعبي المجلس على الإدارية الوصاية آليـات: الثاني المبحث

  88  .............................................................................  الأعضاء على الرقابة: الأول المطلب

  89  .............................................................................................  الإيقاف: الأول عالفر 

  89  ......................................................................................  السبب حيث من: أولا

  89  .................................................................................  تصاصالاخ حيث من: ثانيا

  90  ......................................................................................  المحل حيث من: ثالثا

  90  ...........................................................................  والإجراءات الشكل حيث من: رابعا
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 مـلخص

 
 للمجالس المحليةحقيقية  إدارية استقلاليةفي ظل  لا يمكن أن يتجسد إلا النهوض بالتنمية المحلية الشاملةإن 

ستقلالية لإا واقع الحال يشير إلى أن ، والتي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها اللامركزية، إلا أنالمنتخبة
 نظرا لخضوع الجماعات المحلية لرقابة السلطة المركزية وهذا بمناسبة ،نسبيةالممنوحة للمجالس المحلية 

، الإدارية المشددة مهامها، حيث نجد أن المشرع الجزائري لا يزال إلى يومنا هذا يكرس نظام الوصاية ئهاأدا
رقابة الوصائية التي تمارس على أعضاء و الذي يعد محل دراستنا هذه و ذلك من خلال التطرق إلى آليات ال

 .القانونية وعلى أعمالهمالمجالس المحلية 

  

  
Abstract 

 
The promotion of global local development can only be materialized in light of real 

administrative autonomy granted to local elected assemblies, which is one of the most important 

bases of the decentralization, but today; on the ground  the local assemblies autonomy is so 

relative due to their  submission to the central authority supervision on the occasion of exercising 

their functions, where we find that to until today the Algerian legislator is still devoted to strict 

administrative control system, which is the purpose of our study where it is exercised on the 

local assemblies members and their legal acts. 

 

  


